
2560 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2023هـ /مايو1444) شوال 2609 – 2560(، ص ص 5(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 المدخل إلى نظرية الإثبات في النظام السعودي

 في النظام السعودي  المدخل إلى نظرية الإثبات 
 

 إعداد: 
 د. أحمد بن عبدالعزيز بن شبيب

 الأستاذ المشارك بقسم السياسة الشرعية 
 في المعهد العالي للقضاء

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
Dr.ahmed.binshabib@gmail.com 

 
 

هذا بحث بعنوان: )المدخل إلى نظرية الإثبات في النظام السعودي(، هدف إلى بيان التوجه العام للمنظم السعودي فيما يتعلق    : ملخص البحث
هـ،  26/5/1443( وتاريخ  43الإثبات من خلال نصوصه النظامية الواردة في نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/بمسائل  

ارطة  ومن ثم كان هذا البحث لدراسة النظرية العامة للإثبات مع بيان ما أخذ به المنظم السعودي؛ لتكون هذه الدراسة كالقاعدة التي توضح الخ
حكام هذا الموضوع وحدوده، وكالمقدمة والمدخل والتوطئة للدراسات المتعمقة في تفاصيله وأحكام كل طريق من طرق الإثبات الواردة فيه،  العامة لأ

لبيان   المبحث الأول  بينما جاء  البحث،  المقصود بمفردات عنوان  لبيان  التمهيد  البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، خصص  وقد جاء 
عامة للإثبات، موضحاً فيه مكان أحكام الإثبات في الأنظمة وكتب الشراح والفقهاء، والمذاهب القانونية والفقهية في الإثبات، وأشخاص  الأحكام ال

 ية. الإثبات، في حين جاء المبحث الثاني للحديث عن القواعد العامة للإثبات، مبيناً فيه ما يتعلق بالقواعد الموضوعية وكذا القواعد الشكل 

 
 نظرية الإثبات.   –الإثبات   – نظرية   – المدخل  كلمات الدالة )المفتاحية(: ال

  

mailto:Dr.ahmed.binshabib@gmail.com


  2561 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2023هـ /مايو1444) شوال 2609 – 2560(، ص ص 5(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 د. أحمد بن عبدالعزيز بن شبيب

 المقدمة:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن 

 ، أما بعد: يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

ك  فإن من أهم المسائل المتعلقة بالقضاء وإيصال الحقو  م القاضي حكمه، ق إلى أصحابها هي مسائل الإثبات، التي بها يُح
ويصل عن طريقها إلى الغاية المنشودة من نصب القضاة وإنشاء المحاكم، ومع صدور نظام الإثبات السعودي بالمرسوم الملكي 

صه نظاماً مستقلًا للإثبات  هـ، انتهج المنظم السعودي نهجاً جديداً في هذا الباب، بتخصي1443/ 26/5( وتاريخ  43رقم )م/ 
شاملاً تنظيم جوانبه الإجرائية والموضوعية، ولما كان من الأهمية بمكان العمل على إعداد الدراسات المتخصصة للمسائل المستجدة، 
مثل   كان من أولى الموضوعات الجديرة بذلك هنا هي دراسة النظرية العامة للإثبات مع بيان ما أخذ به المنظم السعودي؛ لتكون 

هذه الدراسة كالقاعدة التي توضح الخارطة العامة لأحكام هذا الموضوع وحدوده، وكالمقدمة والمدخل والتوطئة للدراسات المتعمقة 
 في تفاصيله وأحكام كل طريق من طرق الإثبات الواردة فيه. 

ال عند  اشتهر  ما  المعاصرين  الفقهاء  لدى  تأليفاً  استجدت  التي  العلوم  من  أن  يخفى  وتعد ولا  بـ)النظريات(،         قانونيين 
)نظرية الإثبات منه أهم النظريات القانونية وأكثرها تطبيقاً في الحياة العملية، بل هي النظرية التي لا تنقطع المحاكم عن تطبيقها 

 .(1) كل يوم فيما يعرض لها من أقضية(

 ولكل ما سبق كانت هذه المساهمة وهذا الجهد من الباحث في هذا الباب، بعنوان: 

 )المدخل إلى نظرية الإثبات في النظام السعودي( 

 
 

المدني    (1)  القانون  شرح  في  السنهوري    – الوسيط  عبدالرزاق  يعرف              2/16)  – د.  فيما  الإغراق  عدم  مراعاة  لمسألة  التنبه  ملاحظة  مع   ،)
بـ)فقه النظريات( على حساب النظام وقواعده، وذلك من خلال الاهتمام بإقامة النظريات المجردة والإسراف في ذلك دون التفات للقواعد  

ت، وجعل النظريات مقدمة على القواعد القانونية، وإنما المطلوب هو أن  القانونية؛ مما قد يؤدي إلى تجميد القواعد في إطار هذه النظريا
تكون هذه النظريات عاملاً مهماً في صيانة حيوية النظام وتمكينه من متابعة جميع التطورات على الواقع المحسوس. انظر: المدخل لدراسة  

 (. 31 –  29ص) – د. عبدالحي حجازي  –العلوم القانونية  
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 الدراسات السابقة:
 عدداً كثيراً من الدراسات والبحوث حول الإثبات، لكنها إما   الباحث  بعد الرجوع لقواعد البيانات ومصادر المعرفة وجد

قا فقهية مختصرة جداً    –  نونيةدراسات       وغالبها مقتصر على دراسة    –، وإما دراسات فقهية  (2) –وقد تشتمل على دراسة 
، والقليل جداً من الدراسات (4)، وإما دراسات اقتصرت على طرق الإثبات الواردة في نظام المرافعات الشرعية(3) –طرق الإثبات  

، فضلًا عن أن جميع الدراسات في (5) القانونية والفقهية ومع ذلك فهي لم تتحدث عن الإثبات كنظريةالتي جمعت بين الدراسة 
 . (6) هذا الباب كانت قبل صدور نظام الإثبات السعودي

المنظم ومن هنا فإن الجديد في هذا البحث بعد الجمع بين الدراسة القانونية والفقهية في نظرية الإثبات هو بيان ما أخذ به  
 هـ. 1443/ 26/5( وتاريخ  43السعودي في هذه النظرية في ضوء نظام الإثبات الصادر حديثاً بالمرسوم الملكي رقم )م/ 

 منهج البحث:
انتهج الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي للنصوص النظامية المتعلقة بموضوع البحث مع المقارنة في ذلك بين القانون 

 ث في بحثه على المنهج العلمي المعتاد في البحوث الأكاديمية فيما يتعلق بالجوانب الشكلية. والفقه، كما اعتمد الباح

 
 

في   (2)  )المجلد    كالوسيط  السنهوري  عبدالرزاق  للدكتور/  المدني  القانون  مرقس            2شرح  سليمان  للدكتور/  المدني  القانون  شرح  في  والوافي   ،)
(، والنظرية العامة في الإثبات للدكتور/ سمير تناغو، ورسالة الإثبات لأحمد نشأت، وأحكام الإثبات للدكتور/ رضا  13، و 12)المجلدان  
 المزغني. 

كتور/  كطرق الإثبات القضائي في الفقه الإسلامي للدكتور/ محمد الألفي، وطرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية للد   (3) 
 سعيد الزهراني. 

والقانون المقارن للدكتور/ متولي المرسي  كالواضح في شرح وسائل الإثبات للدكتور/ منذر القضاة، وقواعد الإثبات في النظام القانوني السعودي    (4) 
 والدكتورة/ إيمان سليمان. 

 كوسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية للدكتور/ محمد الزحيلي، والإثبات في النظام السعودي للدكتور/ فيصل العساف.   (5) 
ت عدد من المؤلفات كـ: شروح نظام المرافعات  توجد هناك دراسات عديدة خصوصاً فيما يتعلق بطرق الإثبات موجودة في ثنايا موضوعا   (6) 

 الشرعية، والنظريات الفقهية للدكتور/ سعد الشثري، ومفيد القضاة في أصول المحاكمات للدكتور/ أحمد بن بدران. 
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 خطة البحث: 
 جاء البحث في: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة.

 وفيه ثلاثة فروع: التمهيد: التعريف بعنوان البحث،

 الفرع الأول: تعريف النظرية.

 الفرع الثاني: تعريف الإثبات.  

 الثالث: تعريف نظرية الإثبات.الفرع 

 وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول: الأحكام العامة للإثبات،

 المطلب الأول: مكان أحكام الإثبات في التدوين، وفيه فرعان: 

 الفرع الأول: مكان أحكام الإثبات في الأنظمة.  

 الفرع الثاني: مكان أحكام الإثبات في كتب الشراح والفقهاء.  

 الثاني: المذاهب القانونية والفقهية في الإثبات، وفيه فرعان: المطلب 

 الفرع الأول: المذاهب القانونية في الإثبات.  

 الفرع الثاني: المذاهب الفقهية في الإثبات.  

 المطلب الثالث: أشخاص الإثبات، وفيه فرعان:   

 الفرع الأول: القاضي.

 الفرع الثاني: الخصوم.  

 وفيه مطلبان: الثاني: القواعد العامة للإثبات،المبحث 

 المطلب الأول: القواعد الموضوعية العامة للإثبات، وفيه فرعان:
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 الفرع الأول: محل الإثبات.  

 الفرع الثاني: عبء الإثبات.  

 المطلب الثاني: القواعد الشكلية العامة للإثبات، وفيه فرعان:

 خلاف.الفرع الأول: القاضي المختص والاست  

 الفرع الثاني: تسبيب الأحكام الصادرة بالإثبات.  

 الخاتمة.
 قائمة المصادر والمراجع.

 والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 التعريف بعنوان البحث، وفيه ثلاثة فروع: التمهيد: 
 الفرع الأول: تعريف النظرية: 

قال ابن فارس: )نظر: النون والظاء والراء أصــــــــل صــــــــحيح، يرجع فروعه إلى معا واحد، وهو تأمل الشــــــــيء ومعاينته، ثم 
 .(7)يستعار ويحتسع فيه(

 .(8)الفكر في الشيء  ونظرتح الشيء ونظرت إليه: أبصرتحه، ونظرتح فيه: تدبرته، والنظر:

 .(9))والنظر يقع على الأجسام والمعاني، فما كان بالأبصار فهو للأجسام، وما كان بالبصائر كان للمعاني(

و)النظر: تقليب البصــــــر والبصــــــيرة لإدراك الشــــــيء ورايته، وقد يراد به التأمل والفحص، وقد يراد به المعرفة الحاصــــــلة بعد 
 .(10)استعمال النظر في البصر أكثر عند العامة، وفي البصيرة أكثر عند الخاصة(و ية ... و الفحص، وهو الر  

   (12).(11)وجاء في المعجم الوسيط: )النظرية: قضية تثبت ببرهان ... "ج" نظريات(

 

 مادة )نظر(.   –(  997ص) –معجم مقاييس اللغة   (7) 
(، القاموس المحيط  501ص)  – الفيومي    –غريب الشرح الكبير   (، المصباح المنير في195  –  14/191)  –انظر: لسان العرب ابن منظور   (8) 

 (. 436ص) –الفيروز آبادي   –
 (. 14/194)   –ابن منظور   –لسان العرب   (9) 
 (. 812ص) – الراغب الأصفهاني  –مفردات ألفاظ القرآن   (10) 
 (. 971ص) (11) 
للفظة النظرية بأنه: )لا يكون من المفيد أو الملائم أن نبحث عن    قال الدكتور/ محمد الألفي بعد أن ذكر تعريفين للمعاجم العربية المعاصرة (12) 

أصل الكلمة أو جذورها في المعاجم القديمة، ولا أن نحلل صياغتها كمصدر صناعي من الفعل الثلاثي "نظر"، لنصل بذلك إلى معا عربي  
عاصرين قد استعملوا مصطلح "النظرية" محاكاة لما سار عليه  لكلمة "نظرية" كما أوردته كتب الفلسفة والمنطق؛ ذلك أن كثيراً من الفقهاء الم

لها    رجال القانون، وتقريباً لأحكام الفقه الكلية من النظريات القانونية التي درجت عليها الدراسة في كليات الحقوق، فحاولوا صياغة تعريف 
 (. 12ص)  – لشرح( النظريات العامة في الفقه الإسلامي  يضبط حدودها ومضمونها، فجاءت هذه المحاولات أقرب إلى التعريف بالرسم أو ا 
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المعا ومن ثم فإن ما يتوصــــل إليه الباحث في بحثه من نتائج بناء على بحثه وتفكره وتأمله واســــتدلالاته يســــمى من حيث 
 اللغوي: نظرية.

 .(13)وأما تعريف النظرية في الاصطلاح فهي بحسب ما تضاف إليه، والذي يعنينا هنا تعريفها في القانون وفي الفقه

 تعريف النظرية القانونية:

ــوعيـــاً، تنـــدرج  تـــه جزئيـــات، تتوزع في فروع القـــانون  قيـــل في تعريفهـــا بأنهـــا: )مفهوم حقوقي عـــام، يؤلف نظـــامـــاً موضــــــــــــ
 .(14)لمختلفة(ا

 تعريف النظرية الفقهية:

 ، وقد عرفها كثير من المعاصرين، ومن أبرز تلك التعريفات:(15)هذا المصطلح يعد من المصطلحات الحديثة

أنها )مجموعة أصـول وقواعد وأحكام فقهية ذات صـلة موضـوعية وعلاقات متعددة من شـأنها تفسـير عامة ما هو داخل في 
 .(16)موضوعها من الجزئيات(

ــرائط وأحكام   ــاملة في إطار كلي لموضـــــوع فقهي معين، تتســـــم بالتجريد والعموم، قوامها أركان وشـــ وقيل بأنها: )دراســـــة شـــ
 .(17)جزئية، مستمدة من قواعد الفقه وفروعه ومقاصده المبثوثة في كتب المذاهب، تجمعها وحدة موضوعية متجانسة(

 

د. محمد   –( وما بعدها، النظريات العامة في الفقه الإسلامي  491ص)  –د. هيثم الرومي    –انظر: الصياغة الفقهية في العصر الحديث    (13) 
 ( وما بعدها. 9ص) – الألفي  

 (. 4/2837)  – د. وهبة الزحيلي    – (، وانظر: الفقه الإسلامي وأدلته  7ص)  – د. محمد فيض الله    –نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام    (14) 
)فالفقه الإسلامي لم ينشأ تاريخياً عن بحث علمي، بل هو وليد القضايا العملية ... هذه القضايا العملية وجدت قبل أن توجد المبادئ    (15) 

والقواعد الكلية، وإن علم الفقه الإسلامي لم يبن على النظريات في بدء نشوئه، بل كان بنااه على المسائل التي عرضت والمسائل التي    العامة 
الإسلامية   الشريعة  في  والعقود  للموجبات  العامة  النظرية  وأدلتهم(  وأصولهم  طريقتهم  على  الفقهاء  صبحي محمصاني    –افترضها    –د. 

 (. 2837/ 4) – د. وهبة الزحيلي   –الفقه الإسلامي وأدلته  (، وانظر: 31ص)
 (. 518ص) –د. هيثم الرومي   – الصياغة الفقهية في العصر الحديث  (16) 
 (. 16ص) – د. محمد الألفي    –النظريات العامة في الفقه الإسلامي   (17) 
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د بهذا المصـطلح بوجه عام، ولتقارب هذا المصـطلح بمصـطلح وعلم القواعد وهما تعريفان متقاربان يبينان ويوضـحان المقصـو 
 .(18)الفقهية نجد عدداً من الباحثين يشير إلى أوجه الشبه والفروق بين النظريات الفقهية والقواعد الفقهية فلتراجع في مظانها

 

 الفرع الثاني: تعريف الإثبات: 
 .(19)والباء والتاء كلمة واحدة، وهي دوام الشيء(جاء في معجم مقاييس اللغة: )ثبت: الثاء  

  ، فالثبات والثبوت لغة هو الدوام والاســـــــــــــتقرار، وهو ضـــــــــــــد الزوال، وثبت الأمر: صـــــــــــــح، ويقال للححجة والبينة: ث ـب ت 
         ، ويقال ثابت للموجود بالبصــــــــــــــر أو البصــــــــــــــيرة، والإثبات تارة يقال(20)والجمع: أثبات، وأثبت الحق: أقام حجته وأوضــــــــــــــحها

 .(21)  لما يكون بالفعل، وتارة لما يكون بالقول، وتارة يقال لما يثبت بالحكم

 فالإثبات لغة: تقديم الثب ت، أي: الحجة.

، والمراد هنـا تعريف الإثبـات بمعنـاه  (22)أمـا تعريف الإثبـات في الاصــــــــــــــطلاح، فـإن للإثبـات معا عـامـاً ومعا خـاصـــــــــــــــاً 
 القضائي، أي الذي يكون أمام القضاء.الخاص، وهو الإثبات 

 

 
 

(  523ص)  –د. هيثم الرومي    – لعصر الحديث  (، الصياغة الفقهية في ا21  –   18ص)  – د. سعد الشثري    – انظر: النظريات الفقهية    (18) 
الفقهية   القواعد  بعدها،  الباحسين    –وما  يعقوب  الفقهاء  143ص)  – د.  اختلاف  وأثرها في  الفقهي  التقعيد  نظرية  بعدها،  وما   ) –           

 (. 26 –  24ص) – مد شبير د. مح – ( وما بعدها، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية 59ص)  – د. محمد الروكي 
 (. 175ص) –ابن فارس   (19) 
(، معجم ألفاظ القرآن  80  –   2/79)   – ابن منظور    –(، لسان العرب  76ص)  –الفيومي    –انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير    (20) 

 (. 96ص) – (، المعجم الوسيط 171ص) – الراغب الأصفهاني   –
 (. 171ص) – الراغب الأصفهاني  – انظر: معجم ألفاظ القرآن   (21) 
 (. 2/136)  – (، موسوعة الفقه الإسلامي "المصرية" 2/14) – د. عبدالرزاق السنهوري   – انظر: الوسيط في شرح القانون المدني  (22) 



2568 
   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2023هـ /مايو1444) شوال 2609 – 2560(، ص ص 5(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 المدخل إلى نظرية الإثبات في النظام السعودي

 تعريف الإثبات عند القانونيين:

 .  (23)لم يذكر المنظم السعودي تعريفاً للإثبات، والمراد بـ)إثبات الحق هو: إقامة الدليل على وجوده(

عليــه من آثار و)الإثبــات هو في الاصــــــــــــــطلاح القــانوني: إقــامــة الــدليــل على حقيقــة أمر مــدعى بــه، نظراً لمــا يترتــب  
 .(24)قانونية(

كما قيل في تعريف الإثبات القضـائي بأنه: )إقامة الدليل أمام القضـاء، بالطرق التي حددها القانون، على وجود واقعة  
 .  (25)قانونية ترتب آثارها(

اقعة متنازع  وقيل هو: )إقامة الدليل أمام القضـــــــاء بطريقة من طرق الإقناع التي يُددها وينظمها القانون على صـــــــحة و 
 .(26)فيها، بقصد الوصول إلى النتائج القانونية التي تترتب على صحة الواقعة المذكورة(

وهذا التعريف يشــــــمل الفعل الذي يقوم به أحد الخصــــــوم، والوســــــيلة التي تؤدي إلى اقتناع القاضــــــي، والنتيجة التي يتم  
 الانتهاء إليها.

 تعريف الإثبات عند الفقهاء:

 .(27)ة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة على حق أو على واقعة معينة تترتب عليها آثار(هو: )إقام

فــــــــــــــ)طرق إثبات الواقعة القضائية: البينة الشرعية، وهي كل ما أبان الحق وأزهره عند المنازعة لدى القاضي، بأي دليل  
 .(28)كان مما شهد الشرع لأصله(

 

 (. 1/495)  – د. سليمان مرقس   –الوافي في شرح القانون المدني   (23) 
 (. 12/13) – المرجع السابق  (24) 
 (. 14/ 2) – د. عبدالرزاق السنهوري    –الوسيط في شرح القانون المدني   (25) 
 (. 3ص) – د. سمير تناغو   – النظرية العامة في الإثبات  (26) 
 (. 2/136) – موسوعة الفقه الإسلامي "المصرية"  (27) 
 (. 1/263(، وانظر: )2/103) – عبدالله آل خنين  – توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية  (28) 
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 .(29)الحكم إلا بالقانون الشرعي الذي رتب عليه، وإن غلب على الظن صدق المدعي(ومن ثم فـ)لا يجوز 

، إذ )المراد بالبينـة: كـل مـا أبان الحق وأزهره عنـد (30)وعلى هـذا فـإن الإثبـات والبينـة بمعا واحـد لـدى جملـة من المحققين
 .(31)المنازعة لدى القاضي بأي دليل كان(

 

 نظرية الإثبات: الفرع الثالث: تعريف 
المتعلقة   –القانونية والفقهية   –من خلال ما تقدم يمكن تعريف نظرية الإثبات بأنها: مجموعة الأصول والقواعد والأحكام  

 بإقامة الدليل أمام القضاء بالطرق المحددة على واقعة ترتب آثارها.

 :(32)ومن هنا يتبين أن أركان عملية الإثبات أربعة، وهي
 .(33)المثب ت، وهو الشخص الذي يقوم عليه عبء الإثبات وإقامة الدليل على ما يذكره -1
وهو محل البحث  –المثب ت عنده، وهو ما عبر عنه النظام بــــــــــــــــــ)المحكمة(، وهذا هو الفرق بين الإثبات القضــــائي  -2

المحكمة المختصــــــــة والإثبات غير القضــــــــائي؛ حيث إن الإثبات القضــــــــائي هو الذي يكون لدى    –ومجال النظام 
ســــــــــواء أكان ذلك أمامها أم بانتقالها لمكان إجراء الإثبات أم بتكليفها لأحد قضــــــــــاتها أم باســــــــــتخلافها لمحكمة 

 .(34)مكان إقامة المعني بالإثبات
 

 (. 2/297) – ابن دقيق العيد  –إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام   (29) 
(، طرق الإثبات القضائي في الفقه  15  –  13،  6ص) – عبدالله آل خنين  – انظر: إجراءات البينة القضائية في الشهادة والكتابة واليمين   (30) 

د. سعيد    –(، طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية  16ص)  –في  د. محمد الأل  –الإسلامي والأنظمة السعودية  
د. محمد    – (، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية  14  –   1/13)   – أحمد نشأت    –( وما بعدها، رسالة الإثبات  14ص)  – الزهراني  
 (. 27 –  1/25)  –الزحيلي  

 (. 14ص) –عبدالله آل خنين   –ة والكتابة واليمين  إجراءات البينة القضائية في الشهاد (31) 
 ( وما بعدها. 39ص)  –د. وسيم الأحمد   – انظر: شرح نظام الإثبات السعودي الجديد  (32) 
 .انظر: الفرع الثاني )الخصوم( من المطلب الثالث في المبحث الأول، وكذا الفرع الثاني )عبء الإثبات( من المطلب الأول في المبحث الثاني  (33) 
انظر: الفرع الأول )القاضي( من المطلب الثالث في المبحث الأول، وكذا الفرع الأول )القاضي المختص والاستخلاف( من المطلب الثاني    (34) 
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 .(35)محل الإثبات -3
ــرع  -4 ــائله موافقة للشـ ــيلته؛ إذ لابد أن تكون أدلة الإثبات وطرقه ووسـ والنظام حتى يعتد دليل الإثبات وطريقته ووسـ

 .(36)بها

 المبحث الأول: الأحكام العامة للإثبات، وفيه ثلاثة مطالب: 
 المطلب الأول: مكان أحكام الإثبات في التدوين، وفيه فرعان:  
 الفرع الأول: مكان أحكام الإثبات في الأنظمة:   

عدد من الاعتبارات؛ ولذا   (38)وأخرى إجرائية  (37)يتنازع الحديث عن الإثبات كمسـائل أولية وتفصـيلية ومسـائل موضـوعية
تعددت الاتجاهات القانونية في مكان إدراج مسـائل الإثبات وطرقه، إذ هناك مدرسـة اتجهت إلى جعل كل مسـائله داخلة  ت 

ناك مدرســـــة  ، وفي المقابل ه(39)–كالقانون الألماني والســـــويســـــري    –قانون المرافعات أو ما يعرف بأصـــــول المرافعات والمحاكمات 
كالقانون    –رأت التفريق بين الجوانب الموضـــــــوعية فأدرجته في القانون المدني وبين الجوانب الإجرائية فأدرجته في قانون المرافعات 

، وهناك مدرســـــــة زهرت مؤخراً ذهبت إلى إنشـــــــاء قانون خاص  (40)–الفرنســـــــي والمصـــــــري قديماً ومن تخذ بالمدرســـــــة اللاتينية  
 

 في المبحث الثاني. 
 انظر: الفرع الأول )محل الإثبات( من المطلب الأول في المبحث الثاني.  (35) 
الإقرار، واستجواب الخصوم، والكتابة، والدليل الرقمي، والشهادة، والقرائن، والعرف، واليمين،  طرق الإثبات التي جاءت في النظام هي:    (36) 

 (. 87والمعاينة، والخبرة، وانظر: المطلب الثاني )المذاهب القانونية والفقهية في الإثبات( من المبحث الأول، وكذا الحاشية رقم )
يان الأحكام المتعلقة بمحل الإثبات، ومن يقع عليه عبء الإثبات، وتفصيل طرقه، وبيان  معظم قواعد الإثبات قواعد موضوعية، ومنها: ب  (37) 

 قيمة كل طريق. 
 وهي الأحكام المتعلقة بكيفية وآلية إعمال طرق الإثبات، وهي تتصل بطابع إجرائي شكلي قضائي.  (38) 
يماً للروابط القانونية من حيث نشأتها أو آثارها أو انقضائها، وإنما  قانون المرافعات يعد من القوانين الإجرائية الشكلية؛ )لأنه لا يضع تنظ   (39) 

الحق   ونظرية  القانون  نظرية  إلى  المدخل  القانونية(.  الروابط  عن  الناجمة  الحقوق  لحماية  وإجراءات  وسائل  الليل              – يضع  أبو  إبراهيم  د. 
 (. 46ص)  – ود. محمد الألفي 

يع مسائل الإثبات الموضوعية والإجرائية في القانون المدني على الاتجاه الذي ذهب إلى مراعاة الجانب  وهناك من رأى وجاهة إدراج جم  (40) 
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كالقانون الإنجليزي والأمريكي    –درج جميع مســـــــــائل الإثبات الموضـــــــــوعية والإجرائية في هذا القانون الخاص  بالإثبات، ومن ثم ت
 .(41)–والسوري والمصري مؤخراً 

 وعليه فتكون المدارس تنوعت في مكان تدوين وتقنين الإثبات وقواعده وطرقه إلى ثلاثة اتجاهات:

 الأول: تدوينه في قانون المرافعات.

 توزيع تدوينه بين القانون المدني وقانون المرافعات.الثاني: 

 الثالث: تدوينه في قانون خاص )قانون الإثبات(.

ثم إن المدرســـــــــة الثانية اختلفت في مكان وضـــــــــع قواعد الإثبات بين مســـــــــائل القانون المدني، فهناك من رأى وضـــــــــعه بين  
النظرية العامة للالتزام، وهناك من رأى مناســبة وضــعه في القســم العام القواعد التي  كم نظرية العقد، وهناك من رأى وضــعه في 

 .(42)من القانون المدني

ــائل الموضـــــوعية لم  ــة الثانية، من حيث إن غالب المســـ ــابقاً كان قد أخذ بما عليه المدرســـ وفيما يتعلق بالمنظم الســـــعودي فســـ
ــرعيـة ولا الأنظمـة الأخرى ذات العلاقـة    –فيرجع في جميع ذلـك لمـا دوهنـه الفقهـاء في كتبهم  –يـدرجهـا في نظـام المرافعـات الشــــــــــــ

 

الشكلي على الموضوعي بإدراج كل مسائل الإثبات في قانون المرافعات؛ وذلك تغليباً للجانب الموضوعي على الجانب الشكلي، بالإضافة  
وهرياً بوجود الحق الذي ينظمه القانون المدني، وباعتبار أن القانون المدني يعد الأصل الجامع  إلى أن معظم قواعد الإثبات تتصل اتصالًا ج

لمدني  للمبادئ العامة في القانون بخلاف قانون المرافعات الذي يعا بتنظيم القواعد الإجرائية أمام القضاء. انظر: الوسيط في شرح القانون ا
 (. 10 –  9ص) – د. سمير تناغو    –(، النظرية العامة في الإثبات  18 –  17/ 2) – د. عبدالرزاق السنهوري    –

التحضيرية    (41)  "المصري" مجموعة الأعمال  المدني  القانون  المدني  349  –   3/347)   – انظر:  القانون  الوسيط في شرح  د. عبدالرزاق    – (، 
...(، النظرية العامة في الإثبات  24،  11  –  12/9)  – د. سليمان مرقس    – (، الوافي في شرح القانون المدني  17  –   2/16)  – السنهوري  

د. محمد   –(، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية  12 –  1/7)  –أحمد نشأت    –(، رسالة الإثبات  15 –  9ص)  – د. سمير تناغو  –
د. إبراهيم   – لحق  (، المدخل إلى نظرية القانون ونظرية ا9ص)  – د. فيصل العساف   – (، الإثبات في النظام السعودي 1/35) – الزحيلي 

 (. 26 –  25ص)  – د. منذر القضاة  – (، الواضح في شرح وسائل الإثبات 48ص) – أبو الليل  ود. محمد الألفي  
  – د. سمير تناغو    –(، النظرية العامة في الإثبات  20  –   2/19)  –د. عبدالرزاق السنهوري    –انظر: الوسيط في شرح القانون المدني    (42) 

 (. 13 –   12ص)
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ونص عليها في الباب التاســــــع "إجراءات الإثبات" من نظام المرافعات الشــــــرعية الصــــــادر  بينما غالب المســــــائل الإجرائية نظمها
ــ، والباب الســـابع "الإثبات" من نظام المحاكم التجارية الصـــادر بالمرســـوم 22/1/1435( وتاريخ  1بالمرســـوم الملكي رقم )م/ هـــــــــــــــ

حالياً وبعد صـــــــدور نظام الإثبات فقد أخذ   ، أما(43)هــــــــــــــــــــــ، والأنظمة ذات العلاقة15/8/1441( وتاريخ  93الملكي رقم )م/
المنظم الســعودي بما عليه المدرســة الثالثة، وهو إصــدار نظام خاص بالإثبات، وقد جاء النظام في )مائة وتســعة وعشــرين( مادة، 

  .(44)واشتمل على الجوانب الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالإثبات

 

 (. 10 –  9ص) –د. فيصل العساف   – انظر: الإثبات في النظام السعودي  (43) 
 جاء في الباب الحادي عشر: )أحكام ختامية:  (44) 

 المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: 
فيما لم يرد فيه    –بحســـــــــــب الحال    –يطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشـــــــــــرعية أو نظام المحاكم التجارية   -1

 نص في هذا النظام.

النظام  " من هذه المادة، تطبق الأحكام المســتمدة من الشــريعة الإســلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا 1مع مراعاة ما ورد في الفقرة " -2
 على مسائل الإثبات التي لم يرد في شأنها نص في هذا النظام ... 

 

 المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
هـ، والباب "السابع" من  1435/ 22/1" وتاريخ  1يلغي هذا النظام الباب "التاسع" من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/

 هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام(.  15/8/1441" وتاريخ 93الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/نظام المحاكم التجارية 
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 م (2023هـ /مايو1444) شوال 2609 – 2560(، ص ص 5(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 د. أحمد بن عبدالعزيز بن شبيب

 الشراح والفقهاء:  الفرع الثاني: مكان أحكام الإثبات في كتب
المقصــود بالشــراح هنا هم شــراح القوانين والأنظمة، وبالرجوع لما ســط ره أهل القانون في كتبهم نجد أن كتاباتهم عن الإثبات  

 ، بيانها كالآتي:(45)كقواعد عامة ومسائل تفصيلية تنوعت في عدد من الموضوعات والمجالات

 أولاً: شروح أنظمة القانون المدني:

هنا هذه الشـــــــروح باعتبار أن الإثبات ورد كمواد وأحد الموضـــــــوعات الواردة في النظام، وعليه فيكون حديثهم عن   وتكون 
 .(46)الإثبات تابع لموقع مسائل الإثبات من القانون المدني

 ثانياً: شروح أنظمة المرافعات:

أنظمة المرافعات تتحدث عن طرق الإثبات، فمن الطبيعي  ويقال هنا ما قيل في "أولاً"، وبما أن غالب مسـائل الإثبات في 
 .(47)أن كانت الشروح تابعة في هذا النهج لما ورد في أنظمة المرافعات

  

 

وغني عن البيان أنه لا يدخل في ذلك من أفرد الحديث عن الإثبات بمؤلف خاص، كرسالة الإثبات لأحمد نشأت، والنظرية العامة في    (45) 
 دكتور/ رضا المزغني. الإثبات للدكتور/ سمير تناغو، وأحكام الإثبات لل

 وكذا لا يدخل في هذا من شرح نظام الإثبات بمؤلف خاص، كشرح نظام الإثبات السعودي الجديد للدكتور/ وسيم الأحمد. 
د. سليمان    – ( وما بعدها، الوافي في شرح القانون المدني  2/13)  – د. عبدالرزاق السنهوري    – ومن ذلك: الوسيط في شرح القانون المدني    (46) 

 (. 13( و) 12( وما بعدها، والمجلدان )1/495) – س  مرق
( وما بعدها، الوسيط في شرح نظام  1/547)  –عبدالله آل خنين    –ومن أمثلة ذلك: الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي    (47) 

  – لشرعية بالمملكة العربية السعودية  ( وما بعدها، التوضيحات المرعية لنظام المرافعات ا297ص)  – د. أحمد مخلوف    – المرافعات الشرعية  
 ( وما بعدها. 819/ 2)  –د. نبيل الجبرين  
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 م (2023هـ /مايو1444) شوال 2609 – 2560(، ص ص 5(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 المدخل إلى نظرية الإثبات في النظام السعودي

 ثاً: نظرية الحق:لثا

، وينبه هنا إلى أن غالب من  دث عن نظرية الحق  دث عنها  (48)وخصــــــــــوصــــــــــاً عند الحديث عن مســــــــــألة إثبات الحق
 .(49)القانون   ضمن مؤلفات المدخل إلى

وأما مكان أحكام الإثبات عند الفقهاء فغالبهم يذكرها في كتاب القضـــــــــاء، وعادة ما يســـــــــمي الفقهاء مســـــــــائل الإثبات  
بطرق الحكم أو القضاء أو البينات، ومع ذلك فإن المطلع على ما دوهنه الفقهاء يجد ذكراً لعدد من المسائل المتعلقة بالإثبات في 

ــوا على بعض المســـــــائل في أبواب العبادات،  أبواب   أخرى متعددة كالمعاملات والنكاح والجنايات والحدود، بل يجد أنهم قد نصـــــ
   (51).(50)فضلاً عن المؤلفات الخاصة به، أو ما كانت أغلبها في الحديث عن مسائله

 

  

 

د. محمدي    – ( وما بعدها، المدخل للعلوم القانونية "نظرية الحق"  365ص)   – د. نبيل سعد    –انظر: المدخل إلى القانون "نظرية الحق"    (48) 
 ( وما بعدها. 191ص) – د. محمد الألفي  –( وما بعدها، الحق في الفقه الإسلامي  162ص) –فريدة  

( وما بعدها،  414ص)  – د. عبدالرزاق السنهوري ود. أحمد أبو ستيت    –ومن أمثلة ذلك: أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون    (49) 
القانون   علم  إلى  الحربي    – المدخل  إبراهيم  بع 275ص)  –د.  وما  السعودية  (  الأنظمة  لدراسة  المدخل  النفاعي    – دها،  عبدالله    – د. 

 ( وما بعدها. 457ص)
كالطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم الحنبلي، وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام لابن فرحون المالكي، ومعين   (50) 

 الحنفي، وجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود للصنهاجي الشافعي. الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام للطرابلسي 
الفقهية    (51)  النظريات  الشثري    –انظر:  الشريعة الإسلامية  176  –  175ص)  –د. سعد  الإثبات في  الزحيلي    – (، وسائل        – د. محمد 

(1/9  – 11( )2/603 .) 
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 م (2023هـ /مايو1444) شوال 2609 – 2560(، ص ص 5(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 د. أحمد بن عبدالعزيز بن شبيب

 فرعان: المطلب الثاني: المذاهب القانونية والفقهية في الإثبات، وفيه 
 الفرع الأول: المذاهب القانونية في الإثبات:   

توجد هناك ثلاثة نظم للإثبات القضائي لدى القانونيين، وهي تتفاوت بين الإطلاق والتقييد، إذ هناك نظام الإثبات الحر 
 .(52) "المطلق، الأدبي"، ونظام الإثبات المقيد "القانوني"، ونظام الإثبات المختلط

 الإثبات الحر: أولاً: مذهب  

ويرى أنصار هذا المذهب أن القاضي يتمتع بسلطة موسعة في باب الإثبات، وله أن يتحرى الحقيقة ويبحث عنها بكل 
وسيلة وطريقة يراها مناسبة وموصلة للنتيجة التي يتغياها الجميع من القضاء، وعليه فليس هو محصور بطرق وأدلة محددة، ومن 

رأي دور إيجابي إلى أقصى حد، إلا أنه ليس معا هذا أن للقاضي مطلق الحرية في الإثبات بدون ثم فدور القاضي بحسب هذا ال
 أي قيد، إذ عليه مع الأخذ بهذا الاتجاه حفظ الحقوق لأصحابها، وتمكينهم من الدفاع والمجابهة والمناقشة للأدلة. 

 إمكانية  كم القاضي فيما يقبله وما لا يقبله ومما يعاب على هذا المذهب هو إعطاء سلطة واسعة جداً للقاضي، ومن ثم
من طرق ووسائل، وورود اختلاف ذلك بين قضية وقضية وبين قاض وقاض آخر، إلا أنه ينسجم مع مبدأ الرضائية، وذلك 
قيقة بعدم اشتراط إجراءات وشكليات معينة لطرق الإثبات، وهو يعتمد أساساً على الثقة المطلقة في القاضي في بحثه عن الح

 الواقعية و قيق العدالة بكل السبل التي يقتنع بها. 

 

 

 

 

(، أحكام الإثبات  8  –  7ص)  –د. سمير تناغو    – (، النظرية العامة في الإثبات  32  –   1/29)  – أحمد نشأت    – انظر: رسالة الإثبات    (52) 
د. أيمن فاروق    – (، الإثبات الجنائي في القانون المقارن والفقه الإسلامي وتطبيقاته في النظام السعودي  29  –  15ص)  – د. رضا المزغني    – 
(، وسائل الإثبات في الشريعة  28 – 2/25) –د. عبدالرزاق السنهوري  –( وما بعدها، الوسيط في شرح القانون المدني 82ص)  – حمد  

 (. 620 –  2/616)  – د. محمد الزحيلي  – الإسلامية 
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 م (2023هـ /مايو1444) شوال 2609 – 2560(، ص ص 5(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 المدخل إلى نظرية الإثبات في النظام السعودي

 ثانياً: مذهب الإثبات المقيد: 

ويرى أنصاره أن القاضي محصور بطرق الإثبات التي حددها النظام، وأجاز قبولها أمام القضاء، وبيان درجتها وقيمتها بين 
سائر طرق الإثبات الأخرى، فالنظام أو القانون هو الذي يُدد طرق الإثبات بضوابطها وشروطها الخاصة، وعليه فالقاضي وفق 

 ثبات، وملزم باتباعها دون غيرها. هذا المذهب مقيد بطرق معينة في الإ

وكما أنه لا يجوز للقاضي الخروج عن هذه الطرق فكذلك ليس للخصوم استخدام طرق أخرى للإثبات غير تلك الطرق 
 المنصوص عليها في النظام، فهم مقيدون أيضاً بالنطاق الضيق الذي نص عليه النظام. 

 قه في الأخذ بالشكليات وفق ما تنص عليه الأنظمة. وهذا المذهب ينسجم مع مبدأ الشكلية، وذلك لإغرا

ومما يعاب على هذا المذهب هو ما قد يؤدي إليه من مفارقة واضحة بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية، وجعل القاضي 
 والثقة في القضاء.   – لات  بمعا تأمين استقرار المعام  – مجرد آلة في تسيير إجراءات الإثبات، إلا أنه ينشد الاستقرار في التعامل  

 ثالثاً: مذهب الإثبات المختلط:

ذهبت عدد من القوانين المتأخرة إلى الأخذ بهذا المذهب؛ جمعاً بين المزايا في المذهبين السابقين وبعداً عن العيوب التي 
أثيرت حولها، وذلك إما من خلال  ديد القانون لطرق إثبات بعض الوقائع دون بعض، وإما من خلال إعطاء القاضي الحرية  

عليها القانون، وإما من خلال حصر القانون لتلك الطرق وترتيبها مع إعطاء القاضي في تقدير بعض طرق الإثبات التي نص  
 سلطة واسعة في تقدير قيمة ما يعرض عليه من الطرق التي حددها القانون. 

، بينما في نطاق القانون (53)وتطبيقاً لذلك ففي نطاق القانون المدني أخذ أصحاب هذا المذهب بنظام الإثبات المقيد
ري فالكثير من المسائل التجارية يتم الأخذ فيها بنظام الإثبات الحر؛ إذ هو الأصل، عدا بعض المسائل التي حددها القانون التجا

 . (54)أخذ فيها بمبدأ نظام الإثبات المقيد، وفي نطاق القانون الجزائي كان الأخذ بنظام الإثبات الحر

 

 (. 350/ 3) – انظر: القانون المدني "المصري" مجموعة الأعمال التحضيرية  (53) 
 ...(. 1/107)  – د. هلالي أحمد  – انظر: النظرية العامة للإثبات الجنائي   (54) 
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 م (2023هـ /مايو1444) شوال 2609 – 2560(، ص ص 5(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 د. أحمد بن عبدالعزيز بن شبيب

لعمل عموماً على وفق ما هو منصوص عليه في الباب التاسع )إجراءات  وفيما يتعلق بموقف المنظم السعودي: فسابقاً كان ا
هـ، إلا أنه فيما يخص النظام 1435/  1/  22( وتاريخ  1الإثبات( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 

ثبات إلا في مسائل مخصوصة كإثبات فكان العمل كما نص عليه عامة الشراح على حرية الإ  –أو المنازعات التجارية    – التجاري  
، ولم يكن هناك نصوص نظامية خاصة في عموم مسائل الإثبات في التجاري، ولكن بعد صدور نظام المحاكم (55) عقد الشركة

هـ جاء النص عليها في الباب السابع منه )الإثبات(، بينما فيما 1441/  8/  18( وتاريخ  93التجارية بالمرسوم الملكي رقم )م/
فقد وردت بعض المواد النظامية المتفرقة في نظام الإجراءات الجزائية الصادر   – أو الدعاوى الجنائية    – ص النظام الجنائي  يخ

هـ التي  كم بعض مسائل الإثبات فيها، والتي يفهم منها ومن التطبيقات 1435/  1/  22( وتاريخ  2بالمرسوم الملكي رقم )م/
 . (56)ر في الجنائيالقضائية الأخذ بمبدأ الإثبات الح

 

هـ، فإن كل الدعاوى 5/1443/ 26( وتاريخ  43وأما بعد صدور نظام الإثبات الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 
والمنازعات المدنية والتجارية فهي خاضعة لهذا النظام؛ لنص المادة الأولى منه: )تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية 

 والتجارية(.

 

 

السعودي  انظ  (55)  التجاري  القانون  الغامدي    –ر:  عبدالهادي  النص  49  –   47ص)  –د.  استجلاء  التجاري  النظام  الإثبات في  (، حرية 
 ( وما بعدها. 12ص) -هـ 1434رمضان /  – العدد السابع  –بحث منشور بمجلة القضائية   –د. يوسف الخضير    –واستدعاء الواقع  

(، )ويختلف القانون عن الشريعة  14  –   13ص)  –د. محمد الألفي    – ه الإسلامي والأنظمة السعودية  انظر: طرق الإثبات القضائي في الفق  (56) 
كوين  في هذا المجال اختلافاً جذرياً في الإثبات الجنائي، فالقانون يطلق حرية القاضي إلى أقصى مداها في إثبات الجريمة والتحقيق فيها، وت

اء التي أفسحت مجال حرية الإثبات في المعاملات وقيدته في الجنايات، وجعلت إثبات الحدود  القناعة من أي مصدر، خلافاً للشريعة الغر 
والقصاص محدوداً، وأوجبت فيه الدقة والشدة والحزم، ورسمت الطرق فيه، وذلك حفازاً على الأرواح والأبدان وقطعاً لدابر الشبهات، وقد  

د. محمد    –ة القانون الإنجليزي والقانون العراقي( وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية  جارى الشريعة في تقييد القاضي في المسائل الجنائي 
 (. 2/629)  –الزحيلي  
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 المدخل إلى نظرية الإثبات في النظام السعودي

" من المادة "الثامنة 1فيما يخص الدعاوى الجنائية، فقد جاء في ديباجة المرسوم الصادر به النظام: )ثانياً: تعديل الفقرة " و 
هـ، لتكون بالنص 1435/ 1/ 22" بتاريخ  2عشرة بعد المائتين" من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/ 

في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض الآتي: "تطبق الأحكام الواردة  
 مع طبيعة القضايا الجزائية"(. 

وأيضاً جاء النص على الدعاوى الإدارية بمثل ذلك: )ثالثاً: تعديل المادة "الستين" من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم 
هـ، لتكون بالنص الآتي: "تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم 1/1435/ 22" بتاريخ  3ي رقم "م/الصادر بالمرسوم الملك

ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة 
 الإدارية"(.

ن المنظم السعودي أعطى أولوية لاتفاق المتعاقدين في الجملة بشرط أن يكون ذلك وعند النظر في نظام الإثبات نجد أ 
، إلا أنه يتنبه لما اشترط فيه أن يكون (58) دون اشتراط أن يلتزموا بشكل معين فيه  –مع عدم مخالفته النظام العام    –  (57) مكتوباً 

 .(60) الشهادة، والقيود الواردة في قبول طريق  (59) إثباته عن طريق الكتابة

 

 

 

 

 

 إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتحعم ل المحكمة اتفاق هم؛ ما لم يخالف النظام العام.  - 1)المادة السادسة:  (57) 
 يه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً(. لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عل -2
 )المادة الخامسة: لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم(.  (58) 
 (. 68،  67، 66، 51( وما بعدها، والمواد: )25انظر: المادة ) (59) 
 ( وما بعدها. 65انظر: المادة ) (60) 
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ومن ثم فيمكن القول بأن المنظم السعودي ذهب مؤخراً إلى ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثالث وهو الإثبات المختلط؛ 
إذ إنه من جهة جاء بتحديد وحصر طرق الإثبات، إلا أنه من جهة أخرى توسع في منح السلطة التقديرية للدائرة القضائية،  

تفاق الخصوم على طريقة الإثبات التي يرغبون بها بشرط أن يتم إثبات هذا الاتفاق كتابة وألا يخالف كما وإنه قد جاء بجواز ا
 النظام العام، وأيضاً جاء بالأخذ بالقرائن بشكل موسع وفق القيود التي نص عليها، ونصه في ذلك: 

 )المادة الرابعة والثمانون: 

قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من  
 دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. 

 المادة الخامسة والثمانون: 
للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه  -1

 دلالتها. 

  ة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن(.للمحكم -2
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 المدخل إلى نظرية الإثبات في النظام السعودي

 الفرع الثاني: المذاهب الفقهية في الإثبات:   
ــرين لهـا بطرق محـددة، وبين الموســــــــــــــعين في بابهـا، بحيـث لم  اختلف الفقهـاء في الأخـذ بطرق الإثبـات بين مـذهـب الحـاصــــــــــــ

 .(61)النظام الفقهي العام لطرق الإثبات، لا التفصيل فيهايُصروها في أنواع محددة، والمراد هنا الإشارة إلى 

ــوابط وشـــــروط الأخذ بكل طريق  المذهب الأول: القائلون بأن طرق الإثبات محددة ومحصـــــورة، ثم اختلفوا في تعدادها وضـــ
 .(62)منها، بحسب كل مذهب، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء

بعدد محدد، بل إن كل ما أبان الحق وأوصـــــــل إليه فإنه يعد طريقاً من المذهب الثاني: القائلون بعدم حصـــــــر طرق الإثبات 
 رحمهما الله.  (64)وابن فرحون  (63)طرق الإثبات المعتبرة، وذهب إلى هذا الرأي عدد من المحققين، من أبرزهم ابن القيم

الحكم القضــــائي إلا بما ورد وبما أن طرق الإثبات ليســــت تعبدية، بمعا أن النصــــوص الشــــرعية لم تنص على أنه لا يســــو  
النص بها وإن حصـــــل ما هو أقوى منها، وإنما هي أســـــباب يتوصـــــل القاضـــــي بها إلى معرفة المحق من المبطل، وأن ما جاء النص  
الشـــــرعي به ليس مقصـــــوداً الاقتصـــــار عليه بذاته، وإنما من باب ما يُصـــــل للحاكم بها من علم أو زن، فكان الذكر لها لكونها 

، فإنه يترجح للباحث المذهب الثاني، على أنه ليس معا ذلك أن طرق الإثبات مطلقة بدون  (65)يل ما هو المعتبرطرائق لتحصـــ
 .(66)قيد أو شرط، وإنما هي طرق غير محصورة، ولكن لكل طريق ضوابط وحدود للاعتداد به

 

  – عبدالله آل خنين    –(، إجراءات البينة القضائية في الشهادة والكتابة واليمين  2/136)   –انظر: موسوعة الفقه الإسلامي "المصرية"    (61) 
( وما بعدها، وسائل  14ص)  – د. سعيد الزهراني   –( وما بعدها، طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية  21ص)

 ( وما بعدها. 2/605) – د. محمد الزحيلي   – ريعة الإسلامية الإثبات في الش
  من أهم الطرق التي نصوا عليها على اختلاف فيما بينهم: الإقرار، والشهادة، واليمين، والنكول، والشاهد واليمين، والكتابة، والقسامة،   (62) 

 والقيافة، والقرعة، والقرائن، وعلم القاضي، والخبرة، والعرف والعادة. 
 ( وما بعدها. 1/194)  –...(، إعلام الموقعين عن رب العالمين   251، 65 –  64/ 1)  –نظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية  ا (63) 
 ( وما بعدها. 1/638) – انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  (64) 
 (. 199/ 9)  –الشوكاني   –انظر: نيل الأوطار   (65) 
 (. 615  –  613/ 2)  –د. محمد الزحيلي   – في الشريعة الإسلامية انظر: وسائل الإثبات   (66) 
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الطرق من قبـل الأنظمـة المرعيـة المراعيـة للنصــــــــــــــوص مع الأخـذ بعين الاعتبـار أن هـذا الترجيح في حـال مـا لم يتم تقييـد هـذه  
 الشرعية؛ إذ في هذه الحالة تعد من قبيل ما يدخل في سلطة ولي الأمر من تقييد المباح، والسياسة الشرعية.

  

 المطلب الثالث: أشخاص الإثبات، وفيه فرعان: 
لك فيما يتعلق بالنظر في وسائل وطرق المقصود بهذا المطلب بيان الأشخاص أصحاب الصلة المباشرة بالإثبات، وذ  

الإثبات والموازنة بينها، و ديد موقف كل طرف منها، وما إلى ذلك من المسائل ذات العلاقة، والأطراف المعنيون هم كل من 
 القاضي والخصوم. 

 الفرع الأول: القاضي: 
ــواء من ال ــابق يتبين مدى اختلاف وجهات النظر ســ ناحية القانونية أو الفقهية في مدى  من خلال العرض في المطلب الســ

ســلطة القاضــي في الإثبات فمن منهج مضــيق على القاضــي في هذا الباب، وحصــر عمله في جانب التقيد بالنصــوص النظامية  
والفقهية وحســب، ومن منهج موســع يعطي ســلطة موســعة في هذا الجانب، ومن منهج متوســط يكاد يكون هو ما عليه العمل 

لك من خلال النظر في ثنايا النصـوص النظامية والتطبيقات القضـائية، بمعا أنه على القاضـي الجمع بين إعمال الحالي، ويتبين ذ
ــة عليه ومدى صــــــــلاحيتها للإثبات   ــلطته في تقدير طرق الإثبات المعروضــــــ النص النظامي، وفي الوقت ذاته إعمال اجتهاده وســــــ

ه الحيـاد حـال النظر في أدلـة الإثبـات المقـدمـة لـديـه، ومن ثم فـإن من أبرز والموازنـة بينهـا، فضــــــــــــــلاً عن التـأكيـد على وجوب التزامـ
 :(67)المبادئ المتعلقة بدور القاضي في الإثبات، هي

 
 

د. محمود    – ...(، طرق الإثبات وقضاء التنفيذ في النظام السعودي    35ص)   –د. منذر القضاة    –انظر: الواضح في شرح وسائل الإثبات    (67) 
...(، الوجيز في قواعد الإثبات    71ص)   – توفيق    د. حسام الدين  –...(، الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية    28ص)  – وافي  

...(،   111ص)  –د. رضا المزغني  –...(، أحكام الإثبات    44ص) –د. محمد سويلم  –على ضوء نظام المرافعات الشرعية السعودي  
المدنية والتجارية وطرقه   المعاملات  إثبات  قواعد  المقارن والفقه  34ص)  –د. عبدالرزاق يس    –شرح  القانون  الإثبات الجنائي في   ،)...

 ...(. 40ص) –د. أيمن فاروق حمد   – الإسلامي وتطبيقاته في النظام السعودي  
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 مبدأ حياد القاضي: -1

والمراد بهذا المبدأ هنا هو اقتصــــار القاضــــي في بناء حكمه القضــــائي على ما قدمه الخصــــوم في الدعوى وفق ما أقره النظام 
، ومن –ولا يقصـــــد به هنا وجوب عدم  يز القاضـــــي لطرف على حســـــاب الطرف الآخر؛ إذ هذا أمر معلوم بداهة   –والفقه 

علمه الشــــــخصــــــي، وعليه فالمقصــــــود بمبدأ حياد القاضــــــي هنا هو أن يقف أبرز الصــــــور في ذلك أنه ليس للقاضــــــي الحكم وفق  
القاضـــــي موقفاً ســـــلبياً من كلا الخصـــــمين على حد ســـــواء، لكن ليس معا ذلك أنه ليس له دور إيجابي في نظر القضـــــية وســـــير 

 إجراءاتها. 

اء فيما يتعلق بالوقائع أو  ومن ثم فإنه يجب على القاضـــــــي أن يســـــــتند في حكمه على ما أبداه الخصـــــــوم في الدعوى، ســـــــو 
الأدلة أو الطلبات، كما عليه أن يمكهن كل طرف من الاطلاع والإجابة على ما قدمه الطرف الآخر من الأدلة، وأيضاً عليه أن 

ويســــتثا من   –يلتزم بذكر التســــبيب في الحكم القضــــائي، مع التنبيه إلى عدم جواز حكم القاضــــي بناء على علمه الشــــخصــــي  
 .(69)؛ إذ هذا يجعله شاهداً وقاضياً في وقت واحد – (68)معروفاً مشهوراً مستفيضاً بين عامة الناس  ذلك ما كان 
 مبدأ سلطة القاضي في الأدلة: -2

والمراد بهذا المبدأ هو بيان أن للقاضـي سـلطة واسـعة في النظر في أدلة الإثبات المقدمة لديه وتقديرها، كما له سـلطة واسـعة  
تطبيق النصوص النظامية على الواقعة المعروضة أمامه، ومن ثم فللقاضي سلطة واسعة في إدارة عملية الإثبات، ومن في النظر في 

 

ة استثناء وذلك فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومثل لها بحالات: الوفاة، والنكاح،  ( بقبول الشهادة بالاستفاض 69جاء النظام في مادته )  (68) 
 والنسب، والملك المطلق، والوقف والوصية ومصرفهما.  

 (. 1( حاشية )23ص)  – د. سمير تناغو    – (، النظرية العامة في الإثبات  3( و)2( حاشية )2/31)  – د. عبدالرزاق السنهوري    –وانظر: الوسيط  
المغني    (69)  انظر:  خلاف.  محل  قدامة    – والمسألة  الإسلامية  14/30)  – ابن  الشريعة  في  الإثبات  وسائل  الزحيلي    – ...(،  محمد    – د. 

...(، قضاء القاضي بعلمه  261ص)  – د. محمد الألفي    – ...(، طرق الإثبات القضائي في الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية 2/563)
 ...(.   31ص) -هـ 1425ربيع الآخر/  – ( 22العدد )  –بحث منشور بمجلة/ العدل   –السعداوي   د. صبري  –في الفقه الإسلامي  
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مظاهر هذه الســـــــــلطة: الســـــــــلطة في قبول طلب الخصـــــــــم إجراء إثبات في أمر ما، والســـــــــلطة في العدول عن إجراءات الإثبات،  
 .(71)والسلطة في الجمع والترجيح بين أدلة الإثبات، (70)والسلطة في قبول ما انتهى إليه طريق الإثبات

ومن مجموع ما تقدم يتبين أن المقصود بمبدأ حياد القاضي هو:  ديد دور القاضي في الإثبات، وفي تسيير الدعوى بصفة 
 ورد في النظام.  عامة، إذ القاضي عليه أن يفصل في طلبات الخصوم على أساس الأدلة التي تقدموا بها وبحسب منزلتها وفقاً لما

، وإلا فإن له سـلطته  (72)ويمكن القول بأن الحد الأدنى لمبدأ حياد القاضـي هو عدم جواز حكم القاضـي بعلمه الشـخصـي
      التقـديريـة التي منحهـا لـه النظـام في القيـام بـدوره الإيجـابي في نظر الـدعوى والفصـــــــــــــــل فيهـا، وإن من مظـاهر هـذا الـدور الإيجـابي  

ــيغتها،    ما جاء النص به ــتجوابه، وتوجيه اليمين المتممة لأحدهم، وصـ في النظام من حقه في القيام باســـتدعاء أحد الخصـــوم واسـ
واستدعاء من يرى لزوماً لسماع شهادته، و ليفه، وتقدير عدالته، وإدخال من يرى في إدخاله مصلحة، وتقدير ما يترتب على  

 

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة.  - 1جاء في المادة )التاسعة(: ) (70) 
 تبين أسباب ذلك في حكمها(. للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن  -2 

ة  ونص المادة )الرابعة( من نظام الإثبات: )دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكم (71) 
عليها أن تبين أسباب    منها بحسب ما يترجح لها من زروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب 

ذلك في حكمها(، كما أن الفقه الإسلامي أولى عناية واهتماماً بمسألة التعارض بين أدلة الإثبات القضائي من الجمع والترجيح والتساقط  
المربع  –المواءمة والموازنة والتهاتر    – الروض  انظر: حاشية على  آل خنين    – .  الإثبات في   421ص)  –عبدالله  الشريعة    ...(، وسائل 

  – د. حسن الحمادي    – ...(، نظرية تعارض الأدلة القضائية في الفقه الإجرائي الإسلامي    2/801)  – د. محمد الزحيلي    – الإسلامية  
 ...(. 77ص)

 لا يجوز للقاضي أن يُكم بعلمه الشخصي(.  - 3( من المادة )الثانية( من نظام الإثبات: )3ونص الفقرة ) (72) 
ى حق  وإن كان الدكتور/ عبدالرزاق السنهوري يرى أن منع القاضي من القضاء بعلمه ليس فرعاً عن مبدأ حياد القاضي، وإنما هو نتيجة مترتبة عل

(، وقد علق الدكتور/ سمير تناغو على ذلك: بأن المسألتين  31،  29/ 2) –الخصوم في مناقشة أي دليل يقدم في الدعوى. انظر: الوسيط 
 (. 1( حاشية )20ص) –قع مرتبطتان ببعضهما ارتباطاً لا يمكن فصله. انظر: النظرية العامة في الإثبات  في الوا
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المعـــــاي قرار  ــدار  المحررات، وإصــــــــــــــــ المـــــاديـــــة في  المبثوثـــــة والمقررة في العيوب  ــائـــــل  المســــــــــــــــ ذلـــــك من  الخبير، إلى غير  ونـــــدب                       نـــــة، 
 .(74()73) ثنايا النظام

ــل  من جهة التزامه بما نص عليه   ــائل الإثبات بين الدور الســـــ ــي من إجراءات ووســـــ وهذا التوســـــــط في بيان موقف القاضـــــ
ــلطته   التقديرية في التحقق من عدد من الأمور التي نص عليها النظام والترجيح فيما  النظام والدور الإيجابي من جهة إعمال ســــــــــــ

      بين أدلة ووســــــــــائل الإثبات وغير ذلك متقرر في كتب الفقه الإســــــــــلامي من جهة التزام القاضــــــــــي بما نص عليه فقهاء المذاهب 
من شـــهادة الشـــهود وطلب المعاينة وندب  بما يعد طريقاً من طرق الإثبات القضـــائي ومن جهة ســـلطة القاضـــي بحقه في التحقق

، وكل ذلك ولا شك في إطار اجتهاد الفقهاء في فهم النصوص الشرعية وتطبيق أحكامها على واقع الناس (75)الخبير وغير ذلك
ته أو  ومعاملاتهم، مما يمكن معه القول بأنه في الفقه الإسلامي فإن: )القاضي له دور في قبول الإثبات ورفضه والتحقق من صح

بطلانه، والتأكد من توفر شروطه الشرعية، فإذا توفرت شروطه وأركانه أصبح القاضي ملزماً بالحكم بموجبه، ولا يصح أن يرفض  
 .(76)حجة لم يقتنع بها بعد أن تأكد بنفسه من صحتها بتوفر الشروط وانتفاء الموانع(

 الفرع الثاني: الخصوم: 
ــمين في الدعوى (77)صــــوم()الإثبات هو بحســــب الأصــــل من عمل الخ المدعي    –، والمقصــــود أن لكل واحد من الخصــ

حق إثبات ما يدعيه هجوماً أو دفاعاً، وعلى القاضــــــــــي أن يقف موقف الحياد تجاه الطرفين، إلا أن كل واحد   –والمدعى عليه 
 منهما ملزم بالتقيد بطرق الإثبات الواردة في النظام، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها نظاماً وفقهاً.

 

،  105، 104، 103، 101، 95،  91، 85، 84، 79، 76، 73،  72، 62، 48، 44، 40، 38،  37، 21، 20انظر: المواد: ) (73) 
107  ،108 ،109 ،110 ،120 .) 

 (. 23  –  19ص) – د. سمير تناغو  – ات انظر: النظرية العامة في الإثب (74) 
د. محمد  –(، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية 260...،  251...،  64...، 25...،  1/6) – ابن القيم    – انظر: الطرق الحكمية    (75) 

اءات البينة  ...(، إجر   281...،    2/115)  –عبدالله آل خنين    –...(، توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية    2/621)  – الزحيلي  
 ...(. 1/565)  – عبدالله آل خنين    – ...(، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي    73ص)  – عبدالله آل خنين    – القضائية  

 (. 627 –  626/ 2) – د. محمد الزحيلي   – وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية   (76) 
 . ( 11ص) – د. سمير تناغو   – النظرية العامة في الإثبات  (77) 
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لإثبــاتات التي تؤيــد مــا يــدعيــه فــإنــه يُق للطرف ومن ثم فكمــا أنــه يُق لكــل واحــد من طرفي الــدعوى تقــديم الأدلــة وا
الآخر تقديم ما يثبت عكس ما تقدم به خصــمه، وهنا يؤكد على حق الخصــوم في الاطلاع على الأدلة والمســتندات المقدمة في 

 .(78)الدعوى، وحقهم في مناقشتها وإبداء ما يرون تجاهها

لطته التقديرية في الموقف مما يقدم لديه من بينات وقرائن  على أن ما تقدم لا يمنع القاضــــــي من أن يعمل اجتهاده وســــــ
 .(79)والترجيح بينها وأثر كل ذلك في سير إجراءات الدعوى

 :(80)ويذكر شراح الأنظمة أربع قواعد في هذا الباب
 ، وهو مقيد بثلاثة قيود:(82()81)حق الخصوم في الإثبات -1

 النظام.أ/ الالتزام بطرق الإثبات الواردة في 

 

 (. 124، 89/2، 84،  79/1،  72/2،  58، 39، 33/1، 32، 31/2انظر: المواد ) (78) 
 (79)   ( المواد  ،  104/3،  103/3،  101،  95/2،  87،  85،  83،  81،  79،  77،  76،  72/3،  62،  48،  44/2،  38،  4انظر: 

121/2 .) 
...(، الوافي في شرح  23ص)  – د. سمير تناغو    –...(، النظرية العامة في الإثبات  2/30)  – د. عبدالرزاق السنهوري    – انظر: الوسيط    (80) 

...(، الوجيز في قواعد الإثبات على  87ص)  –د. رضا المزغني   –...(، أحكام الإثبات 12/21)  – د. سليمان مرقس   –القانون المدني 
  – د. منذر القضاة    –...(، الواضح في شرح وسائل الإثبات 53)ص – د. محمد محمد سويلم   –ضوء نظام المرافعات الشرعية السعودي 

 ...(. 25ص)  –د. عبدالرزاق يس    – ...(، شرح قواعد إثبات المعاملات المدنية والتجارية وطرقه  31ص)
 )مفهوم الحق في الإثبات: للإثبات القضائي وجهان:  (81) 

 قانوني الموضوعي والإجرائي. الأول: أنه واجب يتكلف بعبئه المدعي ويباشره وفقاً للتنظيم ال 
على  أما الثاني: فيقصد به أن من حق الخصم أن يقدم ويمكهن من تقديم جميع الأدلة التي تؤيد دعواه في حدود ما يسمح به النظام ... ويترتب  

د. حسام الدين    –ة  ذلك أن يصبح لكل من الخصمين تقديم ما يشاء من أدلة الإثبات( الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة السعودي
 (. 46ص) –توفيق  

 هـ:  1444/ 16/3( وتاريخ 921جاء في الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم ) (82) 
 )المادة الخامسة: 

 ع التسبيب لذلك(. لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات م
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 ب/ توافر الشروط في الواقعة المراد إثباتها، بأن تكون متعلقة بالدعوى، منتجة فيها، جائزاً قبولها.

 ج/ السلطة التقديرية للدائرة القضائية في تقدير قيمة الأدلة والترجيح بينها.

 .(83)حق الخصم الآخر في إثبات العكس -2
 .(84)في حالات ضيقة، ومن أبرزها الدفاتر التجاريةعدم جواز أن يصنع الإنسان دليلاً لنفسه إلا  -3
عدم جواز إجبار الشـــخص على تقديم دليل ضـــد نفســـه، إلا أن هذه القاعدة تعد أضـــعف القواعد هنا؛ من  -4

جهة أن الإنســــــان ملزم بواجب عدم تعطيل الوصــــــول إلى الحق، ومن جهة أن المنظم ألزم في حالات متعددة  
 .(85)ات  ت يده ما لم يقم مانع من ذلك كواجب الاحتفاظ بالسريةمن تكليف الشخص بتقديم مستند 

  

 

 ( من نظام الإثبات، بالإضافة لما جاء في الحاشية السابقة. 2( من المادة )1انظر: الفقرة ) (83) 
 (84)   ( المادة  السعودي  31انظر:  الشرعية  المرافعات  نظام  شرح  في  الكاشف  الإثبات،  نظام  من  بعدها  وما  خنين    – (  آل             – عبدالله   

(1/569  – 570 .) 
 (. 115/2، 36انظر: المادتين: ) (85) 
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 المبحث الثاني: القواعد العامة للإثبات، وفيه مطلبان: 
، ومن هنا جاء تقسيم هذ المبحث إلى (86) عادة ما يتطرق شراح الأنظمة في هذا الباب إلى قواعد موضوعية وأخرى شكلية

 مطلبين. 

 : (87) القواعد الموضوعية العامة للإثبات، وفيه فرعانالمطلب الأول:  

 الفرع الأول: محل الإثبات:  
أي  –يذكر شراح الأنظمة ها هنا عدداً من المسائل المتقررة في هذا، وهي: أن محل الإثبات يرد على مصدر الحق لا الحق ذاته 

التي أنشأت الحق المدعى به لا النص   (88) ، وأن محل الإثبات هو الواقعة القانونية–لا الحق المدعى به، الذي يطالب به المدعي  

 

...(،  12/38( )1/495)  –سليمان مرقس    د.   – ...(، الوافي في شرح القانون المدني  2/43)  –د. عبدالرزاق السنهوري    –انظر: الوسيط    (86) 
 ...(. 45ص) –د. سمير تناغو   –النظرية العامة في الإثبات  

لم يتطرق الباحث لموضوع: طرق الإثبات )أو ما يعرف بأدلة الإثبات( في هذا البحث؛ نظراً لأن النظام لم تت بجديد في أصل هذه الطرق،    (87) 
وإن كان    –أو في أحدهما،    –الباب السابع    –ونظام المحاكم التجارية    –الباب التاسع    –إذ هي قد وردت في نظامي المرافعات الشرعية  

 . – أتى بمسائل موضوعية وشكلية جديدة، وحق هذه الطرق أن يفرد كل طريق منها ببحث مستقل   النظام قد 
والمعاينة،    وطرق الإثبات التي جاءت في النظام هي: الإقرار، واستجواب الخصوم، والكتابة، والدليل الرقمي، والشهادة، والقرائن، والعرف، واليمين،

 والخبرة.  
ين: عنصر الواقع "الوقائع القانونية" وعنصر القانون "النص النظامي"، ثم يقسم أهل القانون الوقائع القانونية  كل دعوى تشتمل على عنصر   (88) 

...،  2/5وبعضهم يطلق على هذا النوع اسم: الوقائع القانونية، انظر: الوسيط للدكتور عبدالرزاق السنهوري )  – إلى: وقائع أو أعمال مادية  
...(، بينما أورد تقسيماً  1/66مؤلفه الآخر على التقسيم المشهور. انظر: مصادر الحق في الفقه الإسلامي )  ...(، وإن كان قد جرى في43

...،  1/110...(، وقد أكد هذا في مؤلفه الأول في موضع آخر. انظر: الوسيط )1/72أكثر تفصيلاً في مؤلفه الثالث. انظر: نظرية العقد )
ة، ويقصدون بالنوع الأول أعمالاً لا توجد فيها إرادة لإحداث الأثر القانوني كالوفاة أو الفعل  وتصرفات أو أعمال قانوني  – ...(  1159

حداث  الضار لكن يترتب على هذه الأعمال آثار قانونية، ويقصدون بالنوع الثاني أعمالاً توجد فيها إرادة إما منفردة وإما من كلا الطرفين لإ
، ثم  – وهر في التصرفات القانونية هي أن آثارها تترتب بإرادة الإنسان لا بقوة القانون أو النظام  والج  – أثر قانوني معين كالوصية والبيع  
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الذي سيطبق على ما ثبت لدى القاضي في هذه الدعوى، وأن هناك عدداً من الشروط لا بد من توافرها في محل  (89) النظامي
 . (90)الإثبات

 

 يفرقون بناء على ذلك في قواعد الإثبات المتعلقة بكل نوع، وإن كان الجميع يقع عبء إثباته على الخصوم. 
 دة التاسعة والستون: ... وقد جاء تأكيد هذه المعاني في الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: )الما

 يجوز إثبات جميع الوقائع المادية بالشهادة، بما في ذلك الفعل الضار. -3

 التصرف هو: اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر نظامي معين، ويرتب النظام عليها هذا الأثر، ويشمل العقد والإرادة المنفردة. -4

 أكان حدوثها إرادياً أو غير إرادي(.الواقعة هي: واقعة مادية يرتب عليها النظام أثراً، سواء  -5
إذ البحث عن النص النظامي وإثباته ومن ثم تطبيقه على الواقعة محل النزاع من مهمة القاضي، وبالتالي فلا يكلف الخصوم بإثبات النص    (89) 

الخصوم بإثباته أم من مسائل  النظامي، وينبه هنا إلى مسألة اختلاف الشراح في استثناء إثبات العرف هل هو من مسائل الواقع فيكلف  
..."، المبسوط في أصول المرافعات الشرعية  2/46"  – د. عبدالرزاق السنهوري    – القانون "النظام" فيكون من مهام القاضي، )انظر: الوسيط  

 ذلك:   "(،  وقد جاء المنظم السعودي بالنص الصريح في هذا بأنه من أعباء الخصوم، ونصه في 690ص" – د. عبدالله الدرعان   –
 )المادة التاسعة والثمانون:  

 على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة.   -1
 لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهما معارضتهما بما هو أقوى منهما(.  -2

 كما جاء في الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات:  
 التسعون: )المادة 

 اقعة. على من يتمسك بالعرف أو العادة أن يبين العرف أو العادة التي يتمسك بها، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما فيها، وما يثبت وجودهما وقت الو 
 المادة الحادية والتسعون: 

 ا. على من يطعن في ثبوت العرف أو العادة أن يبين وجه طعنه، أو ما يثبت معارضتهما بما هو أقوى منهم
 المادة الثانية والتسعون: 

 في الأحوال التي تستند فيها المحكمة إلى العرف أو العادة، فتبين في أسباب حكمها العادة أو العرف، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما فيها(. 
...(،  45،  12/39)  –د. سليمان مرقس    –...(، الوافي في شرح القانون المدني  2/51)  –د. عبدالرزاق السنهوري    – انظر: الوسيط    (90) 

أحمد    – ...(، رسالة الإثبات  58ص)   – د. رضا المزغني    – ...(، أحكام الإثبات  45ص)  – د. سمير تناغو    – النظرية العامة في الإثبات  
...(، الوجيز في قواعد الإثبات  95...،  1/83)  –د. محمد الزحيلي    –...(، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية  1/32)  –نشأت  
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 ويقسمون الشروط المتعلقة بمحل الإثبات إلى شروط بدهية وشروط أساسية: 

 الشروط البدهية: 

 . (91) تنازعاً فيها، أي محل نزاعأن تكون الواقعة م -1
 وأن تكون محددة، أي غير مبهمة. -2

 والشروط الأساسية: 

 أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى، أي متصلة بالحق المدعى به. -1

 .(92) وأن تكون منتجة في الدعوى  -2
 وأن تكون جائزة الإثبات، أي أن تكون الواقعة مقبولة وممكنة الإثبات عقلاً شرعاً ونظاماً.  -3
( من المادة )الثانية( من نظام الإثبات، ونصها: )يجب 2جاء المنظم السعودي بالنص على الشروط الأساسية في الفقرة )   وقد 

 .(93) أن تكون الوقائع المراد إثباتها: متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها(

 

  –...(، الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية 65ص)  –د. محمد محمد سويلم   –ء نظام المرافعات الشرعية السعودي على ضو 
 ...(.  41ص)  –د. عبدالرزاق يس    –...(، شرح قواعد إثبات المعاملات المدنية والتجارية وطرقه  51ص)  – د. حسام الدين توفيق 

 ( من المادة )السادسة عشرة( ونصها: )لا يقبل الإقرار إذا كذبه زاهر الحال(. 2رة ) ينبه هنا إلى ما جاء في الفق (91) 
 وقد قيل: إن كل واقعة منتجة في الدعوى فهي متعلقة بها ولا شك لكن العكس ليس بلازم.  (92) 
 (. 3و  2/ 103، 96/3، 44/2، 40، 34/1، 24/2وانظر: المواد: ) (93) 

 هـ: 22/1/1435( وتاريخ  1التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ وكان قد جاء في اللائحة 
 الوقائع المتعلقة بالدعوى هي: ما يؤدي إثباتها مباشرة أو غير مباشرة إلى إثبات الدعوى أو جزء منها.  -1/ 101)

 ثباتاً. الوقائع المنتجة في الدعوى هي: المؤثرة في الدعوى نفياً أو إ  - 101/2
 الوقائع الجائز قبولها هي: ممكنة الوقوع فلا تخالف العقل أو الحس(.  - 101/3

ظام  وقد ألغي هذا الباب من نظام المرافعات الشرعية بأكمله بصدور نظام الإثبات كما هو منصوص المادة )الثامنة والعشرون بعد المائة( من ن
 الإثبات. 
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 أن الإثبات يرد على الوقائع القانونية لا النصوص ومن خلال هذا النص يتبين أن الإثبات يرد على الواقعة لا الحق، وأيضاً 
 والقواعد النظامية؛ لقوله في أول الفقرة: )يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها(. 

 ثم جاء النص على الشروط الأساسية النظامية بقوله في آخر الفقرة: )متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها(.

الفقهية، كما أنهم يذكرون أن محل الإثبات من خلال وهذه الشروط ينص عليه الناحية  ا عادة من يبحث هذه المسألة من 
  –وهو سبب الحق    –نصوص الفقهاء يتجه إلى الحق المتنازع فيه، وهو تارة ينصب على الحق وتارة ينصب على مصدر الحق  

 .(94) وتارة ينصب على الحق والسبب معاً 

 الإثبات: الفرع الثاني: عبء   
 .(95) المقصود بعبء الإثبات هو: )تكليف أحد الخصوم بإقامة الحجة والدليل على دعواه(

والقاعدة العامة في هذا الباب والأصل: أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذه القاعدة هي نص حديث عن 
 .(97) : بينتك أو يمينه–وقد كان مدعياً    –للأشعث بن قيس رضي الله عنه    ، وفي الحديث الآخر قول الن    (96)المصطفى  

 

...(، توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية  89...،  61...،  1/47)  – د. محمد الزحيلي    –سلامية  انظر: وسائل الإثبات في الشريعة الإ  (94) 
 ...(.  57...، 29ص) – عبدالله آل خنين   –...(، إجراءات البينة القضائية  103...، 95...، 59/ 2)  –عبدالله آل خنين   –

 (. 646/ 2) – د. محمد الزحيلي   – وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية   (95) 
  – (  4552،  2668،  2514أرقام الأحاديث )  – جاء في الحديث المتفق على صحته: )... اليمين على المدعى عليه(. رواه البخاري    (96) 

(، وجاء في رواية البيهقي: )البينة على المدعي، واليمين  759ص)  – (  1711حديث رقم )  – (، ومسلم  774،  435  –   434،  406ص)
  – (، وصحح هذه الرواية وحسنها جمع من أهل العلم. انظر: شرح صحيح مسلم 427/ 10) –( 21201على من أنكر( حديث رقم )

الشوكاني    – يل الأوطار (، ن227/ 2)  – ابن رجب   –(، جامع العلوم والحكم 5/283)  – ابن حجر   – (، فتح الباري 12/3)   – النووي 
 ...(. 8/264( ) 357/ 6)  –الألباني   –(، إرواء الغليل  220/ 9)  –

وجاء في صحيح   (،379،  774  –  773ص)   –(  2357،  2356،  4550،  4549أرقام الأحاديث )  –( رواه البخاري في صحيحه  97) 
 (. 434شاهداك أو يمينه( ص)  : ل الن  البخاري معلقاً في باب/ اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود قوله: )وقا
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وكذا أهل القانون بشكل عام، إلا أن هذا الأصل ليس على إطلاقه، إذ يجوز نقل   (98) وهذه القاعدة هي ما عليها أهل الفقه
ول بينة المدعى عليه، والأخذ بيمين المدعي، وذلك في أحوال وتفاصيل  عبء الإثبات من المدعي إلى المدعى عليه، وذلك بقب

ليس هذا مجال ذكرها، كما يجوز نقل عبء الإثبات بناء على اتفاق أطراف النزاع،   ( 100) وشراح القانون   (99) ذكرها أهل الفقه
 ك. ويجوز كذلك الإعفاء من الإثبات في حالات محددة من أبرزها: حال اتفاق الأطراف على ذل

 . (101) وعليه فيتضح أن قواعد عبء الإثبات ليست من النظام العام، ومن ثم فيجوز الاتفاق على مخالفتها

 

( عند تعليقه على  324ص)  – جامع الترمذي    (، 12/3)  – النووي    –(، شرح صحيح مسلم  86ص)  – ابن المنذر    –انظر: الإجماع    (98) 
  – الشوكاني    –(، نيل الأوطار 124  – 14/123) –ابن قدامة    –(، المغني 17/28) –السرخسي    – (، المبسوط  1342حديث رقم )

 (. 745ص) – الشوكاني  – (، السيل الجرار 221 –  9/219)
...(، نقل عبء الإثبات في  9/221)  – د. عبدالستار أبو غدة    – بحث ضمن/ المجموعة الفقهية المصرفية    – انظر: نقل عبء الإثبات    (99) 

    – لمستجدة في صناعة المصرفية الإسلامية  ضمن/ عيون المسائل ا  –دعاوى التعدي والتفريط في المضاربة والوكالة بالاستثمار إلى الأمناء  
بحث    –د. مساعد الحقيل    –...(، عبء الإثبات في دعوى تضمين المضارب وتطبيقاته القضائية  117...،  69ص)  –د. نزيه حماد  

قضاء   مجلة  بـ/  )   –منشور  المربع  389ص)  – هـ  1439شعبان/    – (  11العدد  الروض  على  حاشية  خنين    – ...(،  آل            – عبدالله 
 (.  225 –   223ص)

د. محمد شتا         – ...(، الإثبات في المواد المدنية والتجارية والشرعية  44ص)  –د. عبدالمنعم الصده    –انظر: الإثبات في المواد المدنية    (100) 
 ...(. 14/الكتاب الأول/1)  –أبو سعد  

...(، المدخل لدراسة  692...،  681...،  645...،  2/632)  – د. محمد الزحيلي    – انظر: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية    (101) 
(، الوسيط في  275ص)  – د. إبراهيم الحربي  – (، مدخل إلى علم القانون  461 –   460ص)  – د. عبدالله النفاعي   – الأنظمة السعودية 
(،  498  –   1/496)   –ان مرقس  د. سليم  –...(، الوافي في شرح القانون المدني  2/57)   –د. عبدالرزاق السنهوري    –شرح القانون المدني  

...(، التوضيحات  88...،  81...،  1/46)  –أحمد نشأت    – ...(، رسالة الإثبات  70ص)   – د. سمير تناغو    – النظرية العامة في الإثبات  
(،  19  –   17ص)  – د. محمد الألفي    – (، طرق الإثبات القضائي  829  –   2/828)  – د. نبيل الجبرين    – المرعية لنظام المرافعات الشرعية  
...(، الإثبات في الفقه  41ص)  –د. رضا المزغني   –...(، أحكام الإثبات  36ص) –د. فيصل العساف   – الإثبات في النظام السعودي 
  – لنتشة  د. جواد ا  –نظرية الشرط الجزائي بين الفقه والقانون    ...(، 63ص)  –د. حسام الدين توفيق    – الإسلامي والأنظمة السعودية  

(، الإثبات الجنائي في القانون المقارن والفقه الإسلامي  153  –  151ص)   –د. محمد الفوزان    –...(، مبادئ المرافعات الإدارية  300ص)
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 وعند النظر في نظام الإثبات نجد أنه أخذ بما هو مقرر في هذا الباب، حيث جاء بالنصوص النظامية الآتية: 

 )المادة الثانية: 

 حق، وللمدعى عليه نفيه ... على المدعي أن يثبت ما يدعيه من   - 1

 المادة الثالثة: 

 البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. -1

 البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل ...( -2

 )المادة السابعة والتسعون:   

 إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه ححله ف ...(.  - 1

 .(102) بالإثبات وتقديم بينته، وهو من يدعي خلاف الظاهرومن ثم فإن المدعي هو المطالب  

وما تقدم هو القاعدة العامة والأصل الذي أورده المنظم السعودي فيما يتعلق بعبء الإثبات، ثم أورد المنظم بعض المسائل ذات 
 العلاقة في مواد أخرى، وهي: 

 

 

         ...(        726/ 1) – د. هلالي أحمد    – ...(، النظرية العامة للإثبات الجنائي  50ص)  – د. أيمن فاروق حمد  –وتطبيقاته في النظام السعودي 
(2/797 .)... 

 وينبه هنا إلى ما ورد في الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات في:   (102) 
 )المادة الرابعة:  

 تتحقق المحكمة من عبء الإثبات وفق القواعد المقررة قبل إجراء الإثبات.  
 المادة الخامسة: 

 وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك(. لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، 
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 المسألة الأولى: قواعد عبء الإثبات ليست من النظام العام:  -
 ادة السادسة: )الم

 . (104) ؛ ما لم يخالف النظام العام((103) إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتحعمل المحكمة اتفاق هم  - 1

وعليه فهذا يفيد أن قواعد عبء الإثبات لا تتعلق بالنظام العام، ومن ثم فيجوز للخصم الذي لم يكن مكلفاً في الأصل بحمل 
 . (105)يتطوع لإثبات الواقعةعبء الإثبات؛ أن  

 

 المسألة الثانية: عبء الإثبات في ادعاءات التزوير والإنكار:  -

 )المادة التاسعة والثلاثون: ... 

على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحر ر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه   -2
 على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه(. أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع  

 )المادة الرابعة والأربعون: 

يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويُدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به   -1
.)... 

 

 جاء في الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات:   (103) 
 )المادة الثامنة: 

 على من يدعي الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات عبء إثبات ذلك(. -1
دون إخلال بالنظام العام، إذا اتفق الأطراف    -4...  : ) – وهي من المواد الملغاة    – ( من نظام المحاكم التجارية  38كان قد جاء في المادة )  (104) 

 فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز الاتفاق على نقل عبء الإثبات(.  -5على قواعد محددة في الإثبات؛ فتحعمل المحكمة اتفاق هم. 
 ...(. 19، 10/الكتاب الأول/1)  –د. محمد شتا أبو سعد   – انظر: الإثبات في المواد المدنية والتجارية والشرعية   (105) 
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 فعبء الإثبات هنا يختلف فـ: وهاتان المادتان تفيدان بأن عندنا حالتين للمحررات )التزوير، والإنكار(، وعليه  

 من يدعي التزوير يكون هو المكلف بعبء الإثبات، والتزوير يتجه للمحرر الرسمي والعادي.  -1

بينما من ينكر صدور المحرر منه أو من سلفه فهنا يقع عبء الإثبات على الخصم، وذلك بأن يثبت الخصم صدور  -2
 إنما يتجه على المحررات العادية دون المحررات الرسمية.   المحرر من الطرف الآخر أو من سلفه، وإنكار المحرر 

 المسألة الثالثة: عبء الإثبات في ادعاءات عدم صحة الدليل الرقمي: -
 )المادة الثامنة والخمسون: 

والخمسين" عبء على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين "السادسة والخمسين" و"السابعة  
 .(106) إثبات ادعائه(

وهذه المادة تعطي حكماً واحداً فيما يتعلق بعبء الإثبات في عدم صحة الدليل الرقمي، وهو أن من يدعي عدم صحة الدليل 
هو المكلف بعبء الإثبات، ويلاحظ هنا أن   –سواء أكان الدليل دليلاً رقمياً رسمياً أم دليلاً رقمياً غير رسمي    –الرقمي مطلقاً  

، وعليه فعلى من (107) دم صحة الدليل الرقمي، دون التفرقة بين ادعاء التزوير وادعاء الإنكار نص المادة أطلق وصف ادعاء ع
 – يدعي تزوير الدليل الرقمي وعدم صحته عبء إثبات ادعائه التزوير، وكذا على من ينكر صدور الدليل الرقمي غير الرسمي  

 

 وفي المقابل فقد جاء في الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: )المادة الحادية والستون:  (106) 
يجب على من يُتج بالدليل الرقمي المســـــــتفاد من وســـــــيلة رقمية منصـــــــوص عليها في العقد محل النزاع أو مشـــــــاعة للعموم أو موثقة، أن   -1

 يقدم ما يثبت ذلك(.
 جاء في الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: )المادة الثانية والستون:  (107) 

لأحكام    يقصد بإثبات ادعاء عدم صحة الدليل الرقمي وفقاً للمادة "الثامنة والخمسين" من النظام، إثبات التزوير، أو إثبات خلاف مضمونه، وفقاً 
 . المادة "السادسة والعشرين" من النظام( 

 ونص النظام في المادة "السادسة والعشرين" هو: )المادة السادسة والعشرون: 
المحر ر الرسمي حجة على الكافة بما دوهن فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت   -1

 تزويره بالطرق المقررة نظاماً.

 شأن في المحر ر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك(.يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي ال -2
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من سلفه عبء إثبات خلاف مضمونه، فالنظام جعل الأصل منه أو   –(108) وفق الضوابط الواردة في المادة السابعة والخمسين  
 ، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات ادعائه. –إذا صدر بضوابطه    –صحة الدليل الرقمي   وهنا ه

 : (109) المطلب الثاني: القواعد الشكلية العامة للإثبات، وفيه فرعان

 : (110) الفرع الأول: القاضي المختص والاستخلاف  
المعلوم بداهة أن القاضي الذي تحعرض عليه الدعوى هو الذي يتولى إدارتها والتحقق من أدلتها ثم إصدار الحكم القضائي من  
، إلا أنه قد يعتري مراحل سير الدعوى أو تشكيل الدائرة القضائية نازرة الدعوى أمور عارضة، تجعل لغير من نظر  (111)فيها

الدعوى أصالة استكمال إجراء فيها، سواء كان ذلك بسبب تغيير تشكيل الدائرة القضائية نازرة الدعوى، أو استخلافها لمحكمة 
 أخرى لاستكمال إجراء معين أو غير ذلك. 

ومن الملاحظ أن المنظم السعودي استعمل مصطلح )المحكمة( ولم يستعمل مصطلح )القاضي( في هذا الباب؛ ولعل ذلك راجع 
لبيان أن العبرة في نظر القضية هي للمحكمة والدائرة التي أحسند إليه نظر الدعوى بغض النظر عن أعيان قضاة هذه الدائرة أو 

 

 ونص المادة: )المادة السابعة والخمسون:  (108) 
 في الحالات الآتية:  – ما لم يثبت خلاف ذلك   –يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل  

 الإلكترونية.إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة  -1

 إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع. -2

 إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم(. -3
   . فقط م ما ورد في النظا على  مقتصراً   فيه جاء الحديث ، الإجرائية التي جاء بها النظام  القواعد الشكلية بيانبما أن هذا المطلب مخصص ل  (109) 
(، طرق الإثبات  55  –  50ص)  – د. فيصل العساف    – ...(، الإثبات في النظام السعودي  14/73)   –ابن قدامة    – انظر: المغني    (110) 

عبدالله        –(، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي  27  –   23د. محمود وافي ص)  – وقضاء التنفيذ في النظام السعودي  
 (.  564 –  1/563) – آل خنين  

د. محمد    –(، تقييد السلطة القضائية في الاختصاص والحكم الواجب التطبيق 125  – 124/ 11) –النووي    – انظر: روضة الطالبين    (111) 
 ...(. 215ص)   – عبدالله آل خنين    – ستخلاص في أحكام الاختصاص  (، الا221  –   217،  211  –   209،  93  –   92ص)  – المرزوقي  
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ام متنوعة، ومن تلك النصوص النظامية على سبيل المثال: )فتأخذ المحكمة ... فلا تأخذ تلك، ومن ثم جاءت العبارات في النظ
، )تكون إجراءات الإثبات ... أمام (115) ، )للمحكمة( (114) ، )إذا قررت المحكمة((113)، )فتحعمل المحكمة اتفاقهم((112)المحكمة(
 . (119) ، )ويجوز للمحكمة((118) )استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك(  ،(117)، )... فعلى المحكمة((116)المحكمة(

ومن ثم فإننا نرى أن المنظم نص على أن الأصل في الإثبات أن يكون أمام المحكمة، ومع ذلك فقد أجاز للمحكمة أن تكلف 
 .(120) أحد قضاتها للقيام بإجراء معين، وذلك في حالات محددة 

الرجوع   أننا عند  أنه اشترط  كما  العلاقة بالإثبات، ومن ذلك  القيام بعدد من الإجراءات ذات  أنه ألزم المحكمة  للنظام نجد 
للاعتداد بطريق الإثبات الثابت بإقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أن يكون ذلك أمام المحكمة، ولم يستثن إلا حالة 

، ثم جاء النظام مباشرة بمعالجة حالة ما إذا كان (122( ) 121) حد قضاتها بذلكالتعذر، وهنا أجاز للمحكمة أن تنتقل أو تكلف أ

 

 (. 4المادة ) (112) 
 (. 6( من المادة )1الفقرة ) (113) 
 (. 8( من المادة )1الفقرة ) (114) 
 (. 13(، المادة )9( من المادة )2، 1(، والفقرتان )8( من المادة )2الفقرة ) (115) 
 (. 11( من المادة )1الفقرة ) (116) 
 (. 11المادة )( من 2الفقرة ) (117) 
 (. 21( من المادة )2الفقرة ) (118) 
 (. 22المادة ) (119) 
 (. 11( من المادة )1(، والفقرة )8( من المادة )1انظر: الفقرة ) (120) 
(، ويلاحظ هنا إلى أن النظام أجاز في المعاينة أن تقرر المحكمة معاينة المتنازع فيه، ولها ندب خبير  11( من المادة )1انظر: الفقرة )   (121) 

المواد  (، و 109  –  108للاستعانة به في المعاينة، وكذا لها أن تندبه للانتقال والمعاينة وسماع أقوال من يرى لزوم سماع أقواله. انظر: المادتين: )
 (. 118، 116الملغاة في نظام المرافعات الشرعية: )

 جاء في الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: )المادة الثانية عشرة:  (122) 
 للمحكمة تكليف أحد قضاتها بمباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات، عدا سماع اليمين(. -1
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، إذ أوجب على المحكمة حينها أن (123) من سبق ذكره خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات معه إلكترونياً 
كما أنه يجوز للمحكمة أن تأخذ ،  (124) تستخلف محكمة إقامة الشخص المعني، ويبلغ قرار الاستخلاف للمحكمة المست خل فة

بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة بشرط ألا تخالف تلك الإجراءات النظام العام، وألا يكون في ذلك إخلال بالتزامات 
 . (125)المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها

 الفرع الثاني: تسبيب الأحكام الصادرة بالإثبات:
الأحكام الصادرة بالإثبات وإجراءاته تعد من قبيل الأحكام المؤقتة التي لا  سم نزاعاً بين الخصوم، إذ هي تعد من طائفة إن  

القرارات القضائية غير القطعية، ومن ثم لا تستنفد المحكمة التي أصدرتها ولايتها القضائية، ويمكن وصفها بأنها إجراءات تمهيدية  
وز للمحكمة العدول عن كل أو بعض أدلة الإثبات، كما يجوز لها ألا تأخذ بنتائج الإثبات، لكن ذلك أو  ضيرية، وعليه فيج

ليس هكذا على سبيل الإطلاق والتشهي، وإنما هو مضبوط بضوابط محددة، كل ذلك احتراماً لحق الخصوم في الإثبات والدفاع 
 . (126)عن حقوقهم، واستلزاماً لمقتضيات التسبيب في الحكم القضائي

 : (127) ويمكن إجمال أهم ما جاء به النظام في هذا الباب في الآتي 

أولاً: أن الأصل هو إعمال اتفاق الخصوم ما لم يخالف النظام العام، وعلى أن يكون اتفاقهم مكتوبا؛ً إذ جاء في المادة 
 السادسة: 

 

 (. 10انظر: المادة ) (123) 
 (. 122، 118، 116، 114، 106(، والمواد الملغاة في نظام المرافعات الشرعية: )11( من المادة )2انظر: الفقرة ) (124) 
 (. 13انظر: المادة ) (125) 
       –(، طرق الإثبات وقضاء التنفيذ في النظام السعودي  57  –   56ص)  – د. فيصل العساف    – انظر: الإثبات في النظام السعودي    (126) 

 (. 570 –  1/565)  – عبدالله آل خنين  – المرافعات الشرعية السعودي (، الكاشف في شرح نظام 23ص) –د. محمود وافي  
(، والمادة الملغاة في نظام المحاكم التجارية:  103،  102(، والمواد الملغاة في نظام المرافعات الشرعية: )121( )10  –   4انظر: المواد )  (127) 

(39 .) 
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 .(128) هم؛ ما لم يخالف النظام العام . إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتحعمل المحكمة اتفاق  1)
 . لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً(. 2

 وجاء قبلها في المادة الخامسة: 

 )لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم(. 

 المحكمة بتسبيب أحكامها وأوامرها وقراراتها الصادرة بإجراءات الإثبات.ثانياً: كما أن الأصل هو عدم إلزام  

والمستند  قطعياً،  قضاء  إذا تضمنت  الإثبات  الصادرة بإجراءات  وقراراتها  وأوامرها  تسبيب أحكامها  المحكمة  يلزم  ثالثاً: 
 ( من المادة السابعة: 1النظامي لهذه المسألة وسابقتها هو ما جاء في الفقرة ) 

 كام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعياً(. الأح -1)

رابعاً: يتعين على المحكمة في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة؛ إذ جاء في الفقرة 
 ( من المادة السابعة: 2)

 كام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة(. يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأح -2)

خامساً: يجب على المحكمة أن تبين أسباب أخذها بما تراه من أدلة الإثبات حال تعارضها وعدم إمكان الجمع بينها، وكذا 
 حال عدم أخذها بأي من تلك الأدلة عند التعذر؛ حيث جاء في المادة الرابعة: 

 

 جاء في المادة "الحادية والعشرين بعد المائة":  (128) 
م، ولو قبل رفع الدعوى، الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتحعمل المحكمة اتفاقهم؛ ما لم يتضـــــــمن التقرير ما يخالف  يجوز للخصـــــــو  -1

 النظام العام.

" من هذه المادة، لا يقيد رأي الخبير المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضــــــــه بينت أســــــــباب  1مع عدم الإخلال بحكم الفقرة " -2
 كمها(.ذلك في ح
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    تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب)دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا  
ما يترجح لها من زروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن 

 تبين أسباب ذلك في حكمها(.

ط أن تبين أسباب هذا العدول في محضر سادساً: يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشر 
 ( من المادة التاسعة: 1الجلسة؛ جاء في الفقرة )

 للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبينه أسباب العدول في محضر الجلسة(. -1)

( من 2حكمها؛ جاء في الفقرة )سابعاً: يجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك في 
 المادة التاسعة: 

 للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها(.  -2)

 يضاف إلى ذلك مما له علاقة بقرارات وإجراءات المحكمة في الإثبات عموماً، أنه:

إجراءات الإثبات، وإبلا  ذلك للخصوم؛ جاء في المادة ثامناً: على المحكمة أن  دد موعداً حال قرارها مباشرة إجراء من  
 الثامنة:

إذا قررت المحكمة مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، أو كلفت بذلك أحد قضاتها، تعين عليها أن  -1)
  دد موعداً لذلك. 

 للمحكمة مباشرة إجراءات الإثبات ولو لم يُضر الخصوم أو أحدهم؛ متى بلغوا بالموعد المحدد(. -2

سعاً: يجوز للمحكمة أن تجري أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً، ويكون له في هذه الحالة حكم الأحكام المقررة تا
 في النظام، جاء في المادة العاشرة:

 .(129) )يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام(
 

 جاء في المادة "السادسة والعشرين بعد المائة":  (129) 
 يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس للقضاء الآتي: -1)
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 الخاتمة: 
الله عز وجل في ختام هذا البحث على تيسيره وإعانته وتوفيقه، وأسأله جل في علاه السداد والقبول، ثم إني أعرض ها هنا أحمد  

 خلاصة ما جاء فيه:

مصطلح النظريات مما عرف مؤخراً، ويعد من المصطلحات القانونية أصالة، ثم درج الفقهاء على استعماله والتأليف  -1
 في بابه. 

المتعلقة بإقامة الدليل أمام   – القانونية والفقهية    – الإثبات: مجموعة الأصول والقواعد والأحكام  المقصود بنظرية   -2
 القضاء بالطرق المحددة على واقعة ترتب آثارها. 

 أركان الإثبات أربعة: المثب ت، والمثب ت عنده )المحكمة(، ومحل الإثبات، ودليل الإثبات.  -3

ين أحكام الإثبات ومسائله إلى ثلاثة اتجاهات: تقنينه في قانون المرافعات، تنوعت المدارس القانونية في مكان تدو  -4
وتوزيعه بين القانون المدني وقانون المرافعات، وتقنينه في قانون خاص به )قانون الإثبات(، وهو ما أخذ به المنظم 

 . السعودي مؤخراً، وأما في الفقه فعادة يذكر الفقهاء أحكامه ومسائله في كتاب القضاء
توجد هناك ثلاثة مذاهب ونظم للإثبات القضائي لدى القانونيين، وهي: الإثبات الحر، والمقيد، والمختلط، وقد  -5

أخذ المنظم السعودي حديثاً بالنظام المختلط؛ إذ جاء بتحديد وحصر طرق الإثبات من جهة، وجاء بالتوسع في 
لأخذ بالقرائن، وإجازة اتفاق الخصوم على طريقة منح السلطة التقديرية للمحكمة من جهة أخرى، كما توسع في ا 

الإثبات التي يرغبون بها بشرط الكتابة وألا يخالف ذلك النظام العام، وهذا الأمر لا حرج فيه من الناحية الفقهية؛ 
حيث إن طرق الإثبات ليست من المسائل التعبدية وإنما هي من باب الأسباب والوسائل للوصول للحقائق، وهي 

 في دائرة سلطة ولي الأمر في تقييد المباح والسياسة الشرعية.داخلة  

 

 ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً(. - أ

ين"  هـ، وجاءت في "أربع وعشر 1444/ 16/3( وتاريخ  921وقد صدرت "ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً" بقرار معالي وزير العدل رقم )
 مادة. 
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من أهم المبادئ التي يجب على القاضي مراعاتها في باب النظر في طرق الإثبات: مبدأ الحياد، بأن يكون نظره  -6
عا قاصراً على ما يقدمه الخصوم في الدعوى وفق ما أقره الفقه والنظام، وكذا مبدأ سلطته في تقدير الأدلة، بم

 وجوب استعماله لسلطته الواسعة في تقدير طرق الإثبات والموازنة بينها والترجيح. 

من أهم المبادئ التي على الخصوم مراعاتها في باب طرق الإثبات: حق الخصوم في الإثبات، وإثبات العكس، وعدم  -7
على تقديم دليل ضد نفسه إلا جواز صنع المرء دليلاً لنفسه إلا في حالات استثنائية، وعدم جواز إجبار الشخص  

 في حالات محددة نظاماً. 

بدهية  -8 الإثبات شروط  النظامي، ولمحل  النص  به لا  المدعى  الحق  التي أنشأت  القانونية  الواقعة  الإثبات هو  محل 
 وشروط أساسية نص عليها المنظم السعودي لا بد من التقيد بها.

ي هو المطالب بالإثبات وتقديم بينته، وهو من يدعي خلاف الأصل في عبء الإثبات أنه يقع على المدعي، والمدع -9
الظاهر، وفي المقابل فاليمين على المدعى عليه، إلا أن هذا الأصل ليس على إطلاقه، إذ يجوز نقل عبء الإثبات 

 من المدعي إلى المدعى عليه، ويجوز كذلك الإعفاء من الإثبات في حالات محددة. 
الدعوى إجراءات الإثبات، ومع ذلك فيجوز لها استخلاف محكمة أخرى في حال   الأصل أن تتولى المحكمة نازرة  -10

تعذر كون الإثبات أمامها، وتعذر انتقالها لمكان وسيلة الإثبات أو تكليف أحد قضاتها بذلك، مع تعذر إجرائه  
 إلكترونياً، وأن يكون الاستخلاف لمحكمة مكان إقامة المتعل ق به الإثبات. 

كان عليه سابقاً من جواز عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، وكذا جواز عدم جاء النظام بما   -11
 الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تبيين أسباب ذلك، إلى غير ذلك من التفاصيل التي وردت في ثنايا البحث. 

 التوصيات:  •

الواردة في النظام، مع تتبع التطبيقات القضائية التوسع في بحث الأحكام التفصيلية لكل طريق من طرق الإثبات   -1
 الحديثة في ذلك. 

 التركيز على المسائل الموضوعية الجديدة التي وردت في ثنايا النظام، وبحثها بحثاً مقارناً بين الفقه والنظام.  -2

وتتحقق الغاية من نصب نشر الوعي لدى عامة الناس بأبرز المسائل التي جاء بها النظام؛ إذ به  فظ الحقوق،   -3
 القضاء والقضاة بين الناس. 

 والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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Research Summary: 

This is a research entitled: (Introduction to the theory of proof in the Saudi system), aimed at showing 

the general orientation of the Saudi regulator with regard to matters of proof through its statutory texts 

contained in the Saudi Evidence Law issued by Royal Decree No. (M/43) dated 26/5/1443 AH, and then 

this research was to study the general theory of proof with a statement of what the Saudi regulator has 

taken; to be this study as the rule that clarifies the general map of the provisions of this subject and its 

limits, as the introduction, the introduction and the prelude to the in-depth studies in its details and the 

provisions of the Saudi regulator. Each of the methods of proof contained therein, and the research came 

in an introduction, a preface, two sections and a conclusion, the preface was devoted to the statement of 

what is meant by the vocabulary of the title of the research, while the first section came to indicate the 

general provisions of proof, explaining the place of the provisions of proof in the regulations, the books 

of commentators and jurists, the legal and jurisprudential system of proof, and the persons of proof, while 

the second section came to talk about the general rules of proof, indicating the substantive rules as well 

as the formal rules. 

 

Keywords: Input  –  Theory – TheProof – The  Proof System. 
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 د. أحمد بن عبدالعزيز بن شبيب

 قائمة المصادر والمراجع: 
معهد    –د. أيمن فاروق حمد  –الإثبات الجنائي في القانون المقارن والفقه الإســــــلامي وتطبيقاته في النظام الســــــعودي  -1

 هـ.1433 –الرياض   –المملكة العربية السعودية    –الإدارة العامة  

ــعودية  -2 ــلامي والأنظمة السـ ــام الدين توفيق    –الإثبات في الفقه الإسـ الطبعة الأولى   –دار الكتاب الجامعي   –د. حسـ
 هـ.1439  –

 م.1954  –مكتبة ومطبعة البابي الحل    –د. عبدالمنعم الصده    –الإثبات في المواد المدنية   -3

 هـ.1418  –دار الفكر العربي    –د. محمد شتا أبو سعد    –واد المدنية والتجارية والشرعية  الإثبات في الم -4

 هـ.1437  –الطبعة الأولى   –الشقري    –د. فيصل العساف   –الإثبات في النظام السعودي  -5

لعربية السعودية المملكة ا  –دار الحضارة   –عبدالله آل خنين   –إجراءات البينة القضائية في الشهادة والكتابة واليمين   -6
 هـ.1441 –الطبعة الأولى   –الرياض   –

ــغير أحمد حنيف   –ابن المنذر   –الإجماع  -7 الطبعة   –الإمارات  –عجمان    –مكتبة الفرقان    – قيق/ د. أبو حماد صـ
 هـ.1420  –الثانية  

 هـ.1405  –الرياض   –المملكة العربية السعودية   –معهد الإدارة العامة    –د. رضا المزغني   –أحكام الإثبات  -8

  –مصر   –مطبعة السنة المحمدية   – قيق/ محمد الفقي   –ابن دقيق العيد   –إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام  -9
 هـ.1372  –القاهرة  

 هـ.16/3/1444( وتاريخ  921الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم )  –الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات  -10

الطبعة    –بيروت    –المكتب الإسلامي    –محمد ناصر الدين الألباني   –إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل   -11
 هـ.1399 –الأولى 

  –الرياض   –المملكة العربية السـعودية   –دار الحضـارة    –عبدالله آل خنين   –الاسـتخلاص في أحكام الاختصـاص   -12
 هـ.1442  –الطبعة الأولى 

مطبعة لجنة التأليف    –د. عبدالرزاق الســنهوري ود. أحمد أبو ســتيت   –و المدخل لدراســة القانون  أصــول القانون أ -13
 م.1938  –القاهرة    –مصر   –والترجمة والنشر  
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   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2023هـ /مايو1444) شوال 2609 – 2560(، ص ص 5(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 المدخل إلى نظرية الإثبات في النظام السعودي

  –دار عــالم الفوائــد    – قيق/ محمــد الإصــــــــــــــلاحي ومحمــد  س    –ابن القيم    –إعلام الموقعين عن رب العــالمين   -14
 هـ.1437  –الطبعة الأولى   –مكة المكرمة   –المملكة العربية السعودية 

المملكـة العربيـة    –دار عـالم الفوائـد    – قيق/ محمـد الإصــــــــــــــلاحي    –ابن القيم    –إعلام الموقعين عن رب العـالمين   -15
 هـ.1437 –الطبعة الأولى   –مكة المكرمة   –السعودية 

  –دار القلم    –. عثمان ضــــــميرية   قيق/ د  –ابن فرحون    –تبصــــــرة الحكام في أصــــــول الأقضــــــية ومناهج الأحكام   -16
 هـ.1437 –الطبعة الأولى   –دمشق   –سوريا 

المملكة   –مكتبة التوبة   –د. محمد المرزوقي   –تقييد الســــــلطة القضــــــائية في الاختصــــــاص والحكم الواجب التطبيق   -17
 هـ.1439  –الطبعة الثانية    –الرياض   –العربية السعودية 

 هـ.1423  –الطبعة الأولى   –عبدالله آل خنين    –توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية  -18

  –دار التدمرية   –د. نبيل الجبرين    –التوضــــــــــــيحات المرعية لنظام المرافعات الشــــــــــــرعية بالمملكة العربية الســــــــــــعودية  -19
 هـ.1438 –الطبعة الأولى   –الرياض   –المملكة العربية السعودية 

  –الرياض   –المملكة العربية الســــعودية   –وزارة الشــــؤون الإســــلامية والأوقاف والدعوة والإرشــــاد   –جامع الترمذي   -20
 هـ.1421  –الطبعة الثانية  

ــالة   – قيق/ شــــعيب الأرنااوط وإبراهيم باجس  –ابن رجب   –جامع العلوم والحكم   -21 ــة الرســ   –بيروت   –مؤســــســ
 هـ.1419 –الطبعة الثامنة  

ــية على الروض المربع  -22 ــارة    –بدالله آل خنين ع  –حاشــــ ــعودية   –دار الحضــــ الطبعة    –الرياض  –المملكة العربية الســــ
 هـ.1442 –الأولى 

بحث منشـــــور بمجلة   –د. يوســـــف الخضـــــير    –حرية الإثبات في النظام التجاري اســـــتجلاء النص واســـــتدعاء الواقع   -23
 هـ.1434رمضان/    –العدد السابع   –القضائية 

الطبعة    –الرياض  –المملكة العربية الســــــــــــعودية    –وقفية التحبير   –مد الألفي  د. مح  –الحق في الفقه الإســــــــــــلامي  -24
 هـ.1439 –الأولى 

 م.2005  –الطبعة الأولى   –لبنان   –بيروت   –مكتبة العلم للجميع    –أحمد نشأت    –رسالة الإثبات  -25
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   مجلة العلوم الشرعية  

 م (2023هـ /مايو1444) شوال 2609 – 2560(، ص ص 5(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 د. أحمد بن عبدالعزيز بن شبيب

  –لبنان   –بيروت   –المكتب الإســـــلامي   –إشـــــراف/ زهير الشـــــاوي    –النووي   –روضـــــة الطالبين وعمدة المفتين  -26
 هـ.1412  –الطبعة الثالثة  

ــنن الكبرى   -27   –الطبعـة الثـالثـة    –لبنـان    –بيروت    –دار الكتـب العلميـة    – قيق/ محمـد عطـا    –البيهقي    –الســــــــــــ
 هـ.1424

  –الطبعة الأولى   –لبنان   –بيروت   –دار ابن حزم   –محمد الشوكاني   –السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار  -28
 هـ.1425

ــرح قواعـد إثبـات المعـاملات المـدنيـة والتجـاريـة وطرقـه   -29 ــرطـة دبي    –د. عبـدالرزاق يس    –شــــــــــــ طبعـة   –أكـاديميـة شــــــــــــ
 م.2006

  –الطبعة الأولى   –مكتبة القانون والاقتصــــــــــــاد    –د. وســــــــــــيم الأحمد   –شــــــــــــرح نظام الإثبات الســــــــــــعودي الجديد   -30
 هـ.1443

  –الرياض   –المملكة العربية السـعودية    –وزارة الشـؤون الإسـلامية والأوقاف والدعوة والإرشـاد   - صـحيح البخاري -31
 هـ.1419  –الطبعة الثانية  

ــلم   -32 ــحيح مسـ ــاد   -صـ ــلامية والأوقاف والدعوة والإرشـ ــؤون الإسـ ــعودية   –وزارة الشـ   –الرياض   –المملكة العربية السـ
 هـ.1421  –الطبعة الثانية  

 هـ.1349  –الطبعة الأولى    –المطبعة المصرية بالأزهر   –صحيح مسلم بشرح النووي  -33

  –الرياض   –المملكة العربية الســـــعودية   –دار التدمرية   –د. هيثم الرومي   –الصـــــياغة الفقهية في العصـــــر الحديث  -34
 هـ.1435  –الطبعة الثانية  

ــريعة الإســــلا -35 ــعيد الزهراني   –مية طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشــ ــيحة    –د. ســ المملكة   –دار النصــ
 هـ.1435 –الطبعة الخامسة   –المدينة المنورة   –العربية السعودية 

المملكة العربية    –دار التحبير   –د. محمد الألفي   –طرق الإثبات القضائي في الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية  -36
 ـ.ه1441  –الطبعة الأولى   –الرياض   –السعودية 

ــعودي   -37   –الطبعـة الأولى   –دار جوهرة العلوم    –د. محمود وافي  –طرق الإثبـات وقضـــــــــــــــاء التنفيـذ في النظـام الســــــــــــ
 هـ.1440
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 م (2023هـ /مايو1444) شوال 2609 – 2560(، ص ص 5(، العدد )16جامعة القصيم، المجلد )

 المدخل إلى نظرية الإثبات في النظام السعودي

ــرعية   -38 ــة الشـ ــياسـ المملكة العربية    –دار عالم الفوائد   – قيق/ د. نايف الحمد    –ابن القيم   –الطرق الحكمية في السـ
 هـ.1428 –الطبعة الأولى   –مكة المكرمة   –السعودية 

  –نشــر بـــــــــــــــــ/ مجلة قضــاء   –د. مســاعد الحقيل    –عبء الإثبات في دعوى تضــمين المضــارب وتطبيقاته القضــائية  -39
 هـ.1439شعبان/    –(  11العدد )

الطبعة    –دمشــق    –ســوريا   –دار القلم  –د. نزيه حماد    –عيون المســائل المســتجدة في صــناعة المصــرفية الإســلامية  -40
 هـ.1439 –الأولى 

 المكتبة السلفية.  – قيق/ محمد فؤاد عبدالباقي   –ابن حجر   –فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -41

 هـ.1427 –الطبعة التاسعة    –سوريا    –دمشق   –دار الفكر    –د. وهبة الزحيلي   –الفقه الإسلامي وأدلته   -42

 هـ.1415  –لبنان   –وت بير  –دار الفكر    –ضبط/ يوسف البقاعي   –الفيروز آبادي   –القاموس المحيط  -43

 هـ.1440 –الطبعة الثالثة    –د. عبدالهادي الغامدي    –القانون التجاري السعودي  -44

 مطبعة دار الكتاب العربي.  –القانون المدني "المصري" مجموعة الأعمال التحضيرية  -45

( 22العدد )  –بحث منشــور بمجلة/ العدل   –د. صــبري الســعداوي   –قضــاء القاضــي بعلمه في الفقه الإســلامي   -46
 هـ.1425ربيع الآخر/   –

ــعودية   –مكتبة الرشـــد  –د. يعقوب الباحســـين    –القواعد الفقهية   -47 الطبعة الثانية    –الرياض   –المملكة العربية السـ
 هـ.1420  –

ــريعة الإســــلامية  -48 ــوابط الفقهية في الشــ ــبير   –القواعد الكلية والضــ   –الأردن  –عمهان    –دار النفائس    –د. محمد شــ
 هـ.1428  –الطبعة الثانية  

المملكة العربية    –مكتبة الرشــــــــد  –عبدالله آل خنين   –الكاشــــــــف في شــــــــرح نظام المرافعات الشــــــــرعية الســــــــعودي   -49
 هـ.1441  –الطبعة السابعة   –الرياض   –السعودية 

  –لبنان   –اء التراث العربي  دار إحي  –اعتا بها/ أمين عبدالوهاب ومحمد العبيدي   -ابن منظور –لســـــــــــــان العرب  -50
 هـ.1419  –الطبعة الثالثة   –بيروت 

  –الرياض   –المملكة العربية السـعودية    –مكتبة القانون والاقتصـاد    –د. محمد الفوزان    –مبادئ المرافعات الإدارية   -51
 هـ.1439  –الطبعة الأولى 
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 د. أحمد بن عبدالعزيز بن شبيب

 لبنان.  –بيروت   –دار المعرفة   –السرخسي  –المبسوط   -52

الرياض   –المملكة العربية الســعودية    –مكتبة التوبة    –د. عبدالله الدرعان    –المبســوط في أصــول المرافعات الشــرعية   -53
 هـ.1430 –الطبعة الأولى   –

 هـ.1442 –الطبعة الأولى   –دراسات   –د. عبدالستار أبو غدة  –المجموعة الفقهية المصرفية   -54

الطبعة الأولى   –بيروت   –لبنان   –منشـورات الحل  الحقوقية   –ل سـعد د. نبي –المدخل إلى القانون "نظرية الحق"   -55
 م.2010  –

 هـ.1442  –الطبعة الثانية    –د. إبراهيم الحربي   –مدخل إلى علم القانون   -56

 هـ.1406  –جامعة الكويت   –د. إبراهيم أبو الليل ود. محمد الألفي   –المدخل إلى نظرية القانون ونظرية الحق  -57

مكة   –المملكة العربية الســعودية    –دار طيبة الخضــراء    –د. عبدالله النفاعي   –الأنظمة الســعودية  المدخل لدراســة  -58
 هـ.1435 –الطبعة الأولى   –المكرمة 

 م.1972  –جامعة الكويت   –د. عبدالحي حجازي   –المدخل لدراسة العلوم القانونية   -59

 د. محمدي فريدة.     –المدخل للعلوم القانونية "نظرية الحق"   -60

ــادر الحق في الفقه الإســـــلامي  -61 ــنهوري    –مصـــ ــورات الحل  الحقوقية   –د. عبدالرزاق الســـ   –بيروت   –لبنان   –منشـــ
 م.1998  –الطبعة الثانية  

 اعتا به/ عادل مرشد.  –الفيومي   –المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  -62

 هـ.1432 –الطبعة الخامسة  –مصر   –مكتبة الشروق الدولية   –مجمع اللغة العربية    –المعجم الوسيط  -63

  –دار إحيـاء التراث العربي   –اعتا بـه/ د. محمـد مرعـب وفـاطمـة أصــــــــــــــلان   –ابن فـارس   –معجم مقـاييس اللغـة   -64
 هـ.1422  –الطبعة الأولى   –لبنان    –بيروت 

ــة    –المغني   -65 ــدامـ ــاح الحلو     قيق/ د.  –ابن قـ ــدالفتـ ــالم الكتـــب    –عبـــدالله التركي ود. عبـ ــة    –دار عـ ــة العربيـ المملكـ
 هـ.1417 –الطبعة الثالثة    –الرياض   –السعودية 

  –سـوريا   –دمشـق   –دار القلم   – قيق/ صـفوان داوودي   –الراغب الأصـفهاني   –مفردات ألفاظ القرآن الكريم  -66
 هـ.1418  –الطبعة الثانية  

 هـ.1410  –مصر    –القاهرة    –المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية   –موسوعة الفقه الإسلامي "المصرية"   -67
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 المدخل إلى نظرية الإثبات في النظام السعودي

 هـ.26/5/1443( وتاريخ 43نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ -68

 هـ.15/8/1441( وتاريخ 93نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ -69

 هـ مع لائحته التنفيذية.22/1/1435( وتاريخ  1الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/  نظام المرافعات الشرعية -70

  –الرياض   –المملكة العربية الســـــــعودية   –دار التحبير   –د. محمد الألفي   –النظريات العامة في الفقه الإســـــــلامي  -71
 هـ.1441  –الطبعة الأولى 
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